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  شكر وعرفان
 

الحمد � ا�ي وفقني �لى إتمام هذا العمل و ٔ��ر لنا طریق العلم و المعرفة 

  .والصلاة و السلام �لى ٔ�شرف  الخلق  و المرسلين 

  :ٔ�تقدم بجزیل الشكر و إم�ناني و �ل تقد�ري إلى 

  " �ن عبد الله �ادل "أ�س�تاذ الفاضل 

ق�ل الإشراف �لى هذه المذ�رة ولما � من فضل في إرشاد� و توجيهنا ا�ي 

لإتمام هذا العمل �كل روح �لمیة و تواضع �بير وصبر فكانت إرشاداته و تو 

جيهاته سدیدة ف�ؤصلنا بها بعد الله س�ب�انه وتعالى إلى �ر أ�مان كما ٔ�تقدم بجزیل 

من �لمني "إلى من ق�ل فيهم ؤ�لف شكر . الشكر و العرفان إلى لجنة المناقشة 

و جمیع ٔ�ساتذة  كلیة الحقوق و العاوم الس�یاس�یة �امعة " حرفا صرت � عبدا

محمد خ�ضر �سكرة  ا��ن تتلمذت �لى ٔ�یديهم في كلیة الحقوق ولم یب�لو في 

تقدید ید العون لنا و جمیع من سا�د� من �لال تقديم  مختلف التوضی�ات 

  لإنجاز هذا العملالعاملين في مك�بة الكلیة 

  

  

  

  
  

  



   

  

  

  

  الإهداء
  ٔ�هدي  هذا العمل المتواضع إلى  من ٔ�نجباني و�لماني و ربیاني صغيرا

  ٔ�بي 
  ا�ي لم یب�ل �لي یوما ش�� 

  ٔ�مي رحمها الله و ٔ�سكنها فس�یح ج�اته 
و إلى ٔ�خوتي جمیعا و ٔ�قول لهم ٔ�نتم وهبتوني أ�مل و إلى كل 

�شكر الله �لى إحسانه  من دعمنا وسا�د� ولو �كلمة طیبة و
و�لى توف�قه والصلاة والسلام �لى اشرف �لقه  محمد صلى 

  .الله �لیه وسلم 

 اسماء
 

 
  

  

 

 

 

 



   

 

 

  الإهداء
ؤ�خر دعواهم ٔ�ن الحمد � رب (الحمد � حب و شكرا و إم�نا��لى البدئ و الختام 

  لك�ني فعلتها،لم �كن الر�� قصيرة ولا الطریق محفوفا �ل�سهیلات ) العالمين 
  .فالحمد �    ا�ي �سر البدا�ت و بلغنا ا�نها�ت بفض� و�رمه

ٔ�هدي هذا الن�اح لنفسي الطمو�ة ٔ�ولا إبتدت بطموح و إ�تهت بن�اح ثم إلى كل من 
و�كل حب ٔ�هدي ثمرة .سعى معي لإتمام مسيرتي الجامعیة دمتم لي س�ندا  لا عمر �

دربي و السراج  ا�ي لا ینطفئ نوره ٔ�بدا وا�ي نجا� وتخر� إلى النور ا�ي ٔ��ر 
بذل �د الس�نين من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�عتلي سلالم الن�اح  إلى من ٔ�حمل ٔ�سمه �كل فخر إلى 
من حصد أ�شواك عن دربي �يمهد لي طریق العلم لطالما �اهدته بهذا الن�اح ها ٔ�� 

  ٔ�تممت و�دي و ٔ�هدیته إلیك 
  " ح�یبي و قدوتي ٔ�بي الغالي "

ر� إلى ج�ة الله في أ�رض إلى  من �لمتني أ��لاق  ق�ل الحروف إلى ٔ�هدي تخ
الجسر الصا�د بي إلى الجنة إلى ا�اعمة في ح�اتي و الید الخف�ة التي ٔ�زالت عن طریقي 

  أ�شواك و ٔ�لم صاعب 
  ٔ�مي 

و صدیقتي ورف�قت دربي إلى إخوتي من كان لهم �لغ أ��ر في كثير من العق�ات       
اب إلى ٔ�صدقائي و رفاق دربي إلى �دتي و �دي الغالیين حفظهم الله  لنا و الصع

  .مصدر �ير و �ركة

  سمیة
  

  

  



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمــــــــــــــــــــة
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  :مقدمة

یعتبر مجلس الدولة مؤسسة قضائیة إداریة إستشاریة متخصصة بالشؤون المنازعات الإداریة 

في تاریخ النظام الدستوري السیاسي الإداري و القانون الجزائري ویسهر على إحترام القانون وقد 

یؤسس مجلس الدولة (التي نصت على  1996من دستور  152تم إنشاؤه من خلال المادة 

لاعمال الجهات القضائیة الإداریة تضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة توحید كهیئة مقومة 

  .)لاد و یسهران على إحترام القانونالإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء الب

جاء هذا النص تعبیرا عن دخول البلاد في نظام القضاء المزدوج ،ویتمتع مجلس الدولة       

من دستور  119من المؤسس الدستوري في نص المادة بإختصاص استشاري لوروده و تأكیده 

  .2016من تعدیل دستور لسنة 142و136،و المادة 1996

إن تمتع مجلس الدولة بهذا الدور الإستشاري یجد أساسه من خلال أن قضاء مجلس       

الدولة هو قضاء إجتهادي و سریع التطور وهذا یجعل هذا الجهاز أكثر أجهزة الدولة في تزوید 

وحدات الإدارة العامة بالرأي و المشورة في مختلف الشؤون التي تخدمها القوانین، بحیث یساهم 

،وفي هذا الإطار یسهر اري في إثراء المنظومة القانونیةلدولة من خلال دوره الإستشمجلس ا

المجلس على تجانس و تكامل النصوص  المعروضة علیه ومدى تطابقها مع المحیط القانوني 

  . بصفة عامة 

ذا كما یتمثل الإختصاص في إبداء الرأي وإقتراح التعدیلات المتعلقة بمشاریع القوانین وله      

تعرف تطورا من خلال توسع مجال الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة الذي عرفه الدستور 

بعد ان كان مقتصرا على مشاریع القوانین ولهذا فإن التعدیل الدستوري .لیشمل الاوامر 2016

من  04وسع من مجال الإستشارة لیشمل الأوامر وهو الذي نصت علیه المادة  2016لسنة 

المتعلق بإختصاصات 98/01المعدل و المتمم بالقانون العضوي 18/02قانون العضوي 

 143و 142في مادته  2020كما جاء التعدیل الدستوري  مجلس الدولة و تنظیمه وعمله

  . بترقیة  في مجال الإستشارة لمجلس الدولة 

 حب التطلع و الإهتمام بالمجال الأستشاري):ذاتیة(أسباب شخصیة :سباب اختیار الموضوعأ

  . وكذا مسایرة و مواكبة كل المستحدثات التي جاء بها المشرع و المؤسس الدستوري

الرغبة في خوض هذا البحث ومعرفة كیفیة مشاركة مجلس الدولة في العملیة التشریعیة من _ 

  .خلال وظیفته الإستشاریة وذلك من خلال معرفة حدود هذه المشاركة وقیمتها
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شخصي بدور مجلس الدولة كهیئة استشاریة تضم قضاة مستشارین الإرتباط الذاتي والإهتمام ال_

وممارسین مختصین للقانون ومساهمتها في صناعة وسن القوانین و التشریعات و أولویة 

  .إستشارتهم قبل طرح مشاریع القوانین 

تناول أهمیة مشاركة رجال القانون المتخصصین و الممارسین في صیانة مشاریع القوانین _ 

الوصول إلى صیاغة سلیمة بعیدة عن التضارب و التعارض، وتناول طبیعة واثار من أجل 

  .قرار الإستشارة بالنسبة للحكومة 

  .الوقوف على كل الإشكالات المطروحة في هذا الشأن _ 

  .قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع _ 

الذي یلعبه تتجلى في إبراز وتناول الدور المتعاظم و المفترض :أسباب موضوعیة

  .مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الاجهات القضائیة الإداریة 

 . یعتلي قمة هرم القضاء هرم القضاء الإداري ،یعرف بوظیفته القضائیة الخاصة _ 

الذي جاء برؤیة  2016إبراز حدود الوظیفة الإستشاریة في ظل تعدیل دستور _ 

و إستجابة لمتطلبات الوظیفة . ر جدیدة ووسع من مجال الإستشارة لیشمل الأوام

الإستشاریة للحد   من منازعات المحتملة التي تجعل من مجلس الدولة یساهم في 

تبیین النصوص القانونیة    وهذا ما دفعني للمضي قدما في إنجاز هذا الموضوع و 

  .الإلمام بجمیع جوانبه

إختصاص وهو من المجال  الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري_ 

  .الأكادیمي

البحث في الجوانب القانونیة المتصلة به كونه أحد أبرز الهیئات التي تعكس _ 

  .وتكرس نظام الإزدواجیة القضائیة 

ف على أهم التعدیلات القانونیة المتعلقة بالإختصاص القضائي لمجلس قو الو _ 

الدستوري الأخیر الدولة ،ومقارنتها بالدور المكرس دستوریا لاسیما في ظل التعدیل 

  .2020لسنة 
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الكثیر من كتاب القانون لم یكتبو في هذا الموضوع كتابة مفصلة ودقیقةإذ أشارو _ 

إلى الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة مجرد إشارات خاصة في ظل تعدیل دستور 

2016.  

العمل على تسلیط الضوء على الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة في ظل دستور _ 

2016.  

تتمثل في التعرف على الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة على ضوء تعدیل : أهداف الموضوع 

وكذا النصوص الخاصة بموضوع الدور الإستشاري لمجلس الدولة وإبراز دور  2016دستور 

المشرع في تحدید الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة وذلك من خلال إثراء المنضومة القانونیة 

  .دأ المشروعیة تدعیما لأسس دولة القانون وحمایة مب

  . تبیان محدودیة الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة ودورها في العملیة التشریعیة _ 

  . المحاولة للوقوف على كل المعطیات القانونیة و الفعلیة لوظیفة مجلس الدولة الجزائري _ 

إلیها وكذا تطلعات رجال القانون  وكذا مقدار تلبیتها لتطلعات التي تحاول الحكومة الوصول

الوظیفة "المختصین  من قضاة و مستشارین الذین یبقى دورهم أساسیا في هذه العملیة 

  ".الإستشاریة 

  . تسلیط الضوء على الهیئات  الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري_ 

ته إبراز مختلف الألیات التي یعتمدها مجلس الدولة في إطار ممارسته لإختصاصا_ 

  .الإستشاریة ومقارنتها بتلك المعتمدة في النظم المقارنة 

  .إثراء مكتبة الجامعة ببحث علمي حول الموضوع_ 

لدراسة هذا الموضوع إعتمدنا على دراسات أكادمیة تناولت هذا الموضوع : الدراسات السابقة 

بة للتعدیلات غیر ان التطور المسجلو الإصلاحات السریعة و المتتالیة و التي جاءت إستجا

الدستوریة ، تقتضي تعین المعلومات الواردة بشأن هذه الدراسات و المؤلفات على ضوء 

النصوص القانونیة المستجدة وسنكتفي بذكر الدراسات التالیة لأهمیتها ولحداثتها مقارنة 

  :بمثیلاتها على النحو التالي

كلیة . ذكرة الماستر في الحقوقم.الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري .زهرة قدام_ 

  .2011/2012. جامعة بسكرة. الحقوق
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مذكرة شهادة .الدور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین _

  .2018. جامعة العربي تبسي . كلیة الحقوق.الماستر حقوق

جامعة .كلیة الحقوق.أكادیمي مذكرةشهادة ماستر .الوظیفة الإستشاریة في الدستور.علیأحمد_ 

  . 2017/2018.ورقلة

الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة على ضوء القانون . العقوبي صابر ـ بوقطایة عامر _ 

  . 2019.الجزائر.جامعة تبسة .كلیة الحقوق .مذكرة شهادة الماستر .18/02العضوي 

) دراسة مقارنة(ة الجزائري الإختصاصات الإستشاریة لمجلس الدول.العربي بن علي بوعلام _ 

  . 2021. الجزائر. جامعة سیدي  بالعباس.كلیة الحقوق.اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه

وتأكیدا على ما تم الإشارة و التعرض  له سابقا نرى أنه من الأهمیة یمكن : إشكالیة الموضوع

  : طرح الإشكالیة التالیة

س الدولة ، و إلى أي مدى زود مجلس الدولة بالألیات في ماذا تتمثل الوظیفة الإستشاریة لمجل

  ؟.و الصلاحیات التي تخولة إنجاز مهامه على أكمل وجه

ولأن موضوع الدراسة هو الذي یفرض تحدید طبیعة المنهج المتبع فقد اعتمدنا : المنهج المتبع 

نونیة المنظمة في دراستنا على المنهج التحلیلي الوصفي وذلك لأننا بصدد تحلیل النصوص القا

لمجلس الدولة  كمؤسسة إستشاریة ووصفنا لمحدودیة الوظیفة الإستشاریة مع التركیز على 

المبادئ و الأفكار و الحقائق القانونیة ومن أجل تحدید الدور الذي یقوم به مجلس الدولة 

  . ومعرفة مدى فعالیة مشاركته في إثراء المنظومة القانونیة 

تجدر الإشارة إلیه أن أي بحث وجهد علمي لا یمكن أن یخلو من عقبات ما : صعوبات الدراسة

و صعوبات تعترض إعداده وتمام إنجازه  حیث سجلنا جملة من الصعوبات و المعوقات في 

هذه الدراسة فتأتي على رأسها ضیق الوقت المخصص لمثل هذه الدراسات و البحوث كذلك 

بالأراء الإستشاریة لمجلس الدولة التي تبقى  نقص المراجع و المصادر خاصة ما تعلق منها

  .سریة وغیر متاحة للنشر مما فوت الفرصة 

  :خطة الدراسة

ومن أجل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه و أبعاده وإشكالاته فقد قمنا بتقسیم دراستنا       

  إلى فصلین،تناولنا في الفصل الأول الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة 

  .نطاق الوظیفة الإستشاریة :لأول المبحث ا
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  . 2016نطاق الوظیفة الإستشاریة قبل التعدیل الدستوري لسنة : المطلب الأول 

  .2016نطاق الوظیفة الإستشاریة مابعد التعدیل الدستوري لسنة : المطلب الثاني 

  .التشریعات المستثنات من العمل الإستشاري  : المطلب الثالث 

  .دیة الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة  محدو : المبحث الثاني 

  .مشاریع القوانین: المطلب الأول

  .الأوامر الرئاسیة في المسائل العاجلة  : المطلب الثاني 

  .الطبیعة القانونیة لرأي مجلس الدولة : المبحث الثالث 

  الإستشارة الإختیاریة و الرأي الإستشاري الملزم : المطلب الأول 

  ). المطابقة و الموافقة (الإستشارة المقیدة : المطلب الثاني 

الهیئات : وخصص الفصل الثاني لدراسة الهیئات الإستشاریة لمجلس الدولة المبحث الأول 

  .الإستشاریة لمجلس الدولة 

  .98/01الهیئات الإستشاریة ضمن القانون العضوي رقم : المبحث الأول 

  .الجمعیة العامة: المطلب الأول 

  .اللجنة الدائمة: ي المطلب الثان

  . 18/02الهیئات الإستشاریة ضمن القانون العضوي رقم : المبحث الثاني 

  .تشكیلة اللجنة الإستشاریة: المطلب الأول 

  .الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري : المبحث الثالث

  . المرحلة التحضیریة لفحص مشاریع القوانین : المطلب الأول 

  .مرحلة الدراسة و إصدار الرأي الإستشاري: المطلب الثاني 

  .الإستثناء بالأوامر التشریعیة:المطلب الثالث

  .عدم خضوع القوانین الإستثنائیة لإستشارة مجلس الدولة : المطلب الرابع

  .دلائل الإستثناء من الإستشارة : المطلب الخامس 
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 الفصل الأولالوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة

7 

ر          الازدواجیة القضائیة في الجزائد كأ 1996إن إستحداث مجلس الدولة سنة     

عمال المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأتمثل (:التي نصت على 152وهذاما تضمنته المادة 

).                                                           المجالس القضائیة و المحاكم   

قضائیة الإداریة تضمن المحكمة العلیا یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات ال 

  . ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على إحترام القانون

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بین المحكمة العلیا           

ي سلم القضاء الإداري مقابل المحكمة ومجلس الدولة،فمجلس الدولة هو الهیئة الوطنیة العلیا ف

العلیا في القضاء العادي باعتباره یقدم المشورة للهیئات المستشیرة وقد أنشئ مجلس الدولة 

 .)1(تكریس للإزدواجیة القضائیة،أسوة بالنظام القضائي الذي إنتهجته فرنسا

ي وإقتراح التعدیلات تتمثل الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في إبداء رأیه الإستشار       

  .الخاصة بمشاریع القوانین دون المراسیم و القرارات التنظیمیة

إن التوجه الجدید الذي سلكه النظام القضائي الجزائري بإنشاء مجلس الدولة الذي منح         

  .)2(له الإختصاص الإستشاري كوظیفة إظافیة

بحیث سطر المشرع محتوى الوظیفة الإستشاریة وحدد نطاق الدور الإستشاري لمجلس الدولة  

وجعله نطاقا منحصرا لا یرقى الى الهدف المنشود وهذا بالرغم من أهمیة الإختصاص 

  .)3(الإستشاري

  

  

  

 

                                                 
دیسمبر 7المؤرخ في في  438ـ96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من التعدیل الدستوري 152المادة )1(

المعدل . 2002افریل  14مؤرخة في 25جریدة رسمیة عدد.2002افریل 10مؤرخة في 76الجریدة الرسمیة عدد .1996

والمعدل بالقانون رقم .2008نوفمبر 16مؤرخة في  63جریدة رسمیة عدد  2008.نوفمبر  15المؤرخ في  08/19بالقانون رقم 

  .2016مارس  7مؤرخة في  14جریدة رسمیة عدد . 2016مارس  6و المؤرخ في 16/01
كلیة . مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر .الوظیفة الإستشاریة والقضائیة لمجلس الدولة في القانون الجزائري. عتو خیرة )2(

  . 04ص . 2022_2021. جامعة سعیدة. الحقوق والعلوم السیاسیة

  .04ص . مرجع سابق. عتو خیرة )3(
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  المبحث  الأول

  نطاق  الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة

من الدستور  119في مجال التشریع من نص المادة سیمد المجلس وظیفته الإستشاریة 

التي جاء فیها تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة  ثم 

یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،ویستمدها أیضا من نص المادة الرابعة 

لة رأیه في مشاریع القوانین حسب یبدي مجلس الدو :( والتي جاء فیها 98/01من القانون 

ومن نص المادة ). الشروط التي یحددها هذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي 

یبدي مجلس الدولة رأیه في المشاریع التي یتم إخطاره :( من ذات القانون حیث ورد فیها  12

تعدیلات التي یراها ضروریة أعلاه ویقترح ال 4بها حسب الأحكام المنصوص علیها في المادة 

()1( .  

ومن هذه النصوص نستنتج أن مجلس الدولة یشكل غرفة مشورة بالنسبة للحكومة             

في مجال التشریع،فإن أرادت تقدیم مشروع قانون ما تعین علیها اللجوء لمجلس الدولة و أخذ 

حل المشورة لا یشترط فیهاأن رأیه بخصوص هذا المشروع وجدیر بالإشارة أن مشاریع القوانین م

وتأسیسا على ما تقدمفإن مجلس الدولة . تمس المجال الإداري حتى یطلب رأي مجلس الدولة

یساهم مساهمة كبیرة في صناعة التشریع بلفت نظر الحكومة للثغرات التي قد تبدو على بعض 

  .)2(اسبا المشاریع ، فیقترح من هذا المنطلق كل تعدیل أو إلغاء یراه ضروریا و من

  

  المطلب الأول

  2016نطاق الوظیفة الإستشاریة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

الفقرة الأخیرة من  119إن مجال إستشارة مجلس الدولة یتسم بالضیق ،حیث نصت المادة

تعرف مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ رأي :(على أن 1996التعدیل الدستوري 

ویظهرمن خلال ) مجلس الدولة،ثم یودعها رئیس الحكومة في مكتب المجلس الشعبي الوطني

ارة یقتصر على مشاریع القوانین التي یباد بها رئیس الحكومة دون النص أن مجال الإستش

أعمال السلطة التنفیذیة الأخرى أو السلطة التشریعیة من مراسیم تنظیمیة و أوامرومقترحات 

                                                 
  .301ص.الجزائر .2003الأولى  الطبعة. دار ریحانة للنشر و التوزیع . النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف ،  )1(
  .301ص  .السابق المرجع . عمار بوضیاف )2(
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والتي جاء  98/01وقوانین و هو ما نصت علیه أیضا المادة الرابعة من القانون العضوي رقم 

في مشاریع القوانین حسب الشروط التي حددها القانون  یبدي مجلس الدولة رأیه:(فیها 

  .)1( )والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي

إن المادة السالفة الذكر قد إستبعدت المجال الإداري،حیث لا یستشار مجلس الدولة في _ 

الصادرة المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة وكذا في مشاریع المراسیم التنظیمیة 

  .عن رئیس الحكومة

نستنتج أن مجلس الدولة  98/01من القانون العضوي رقم  12و بالرجوع إلى نص المادة _ 

  .یشكل غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال التشریع

ویرجع الأستاذ عبد الرزاق زوینة في مقالة  أن من اسباب تضییق مجال إختصاص مجلس _ 

فقرة  119لأحكام المادة ) المحكمة الدستوریة حالیا(لدستوري سابقا الدولة إلى تفسیر المجلس ا

بمناسبة مراقبة تطابق القانون العضوي المتعلق  بمجلس  1996من التعدیل الدستوري لسنة  3

  .الدولة  لأحكام الدستور

من رأي المجلس الدستوري و الذي أنتهى بموجبها إلى عدم دستوریة  5أما بخصوص الفقرة _ 

و التي تنص على إمكانیة مجلس الدولة و بمبادرة منه  98/01من القانون العضوي  13ة الماد

جلب إنتهاء الصلطات العمومیة حول الإصلاحات التشریعیة أو التنظیمیة أو الإداریة ذات 

المنفعة العامة،وحتى وإن كان ذلك إختیاریا ،فإنه یكون قد أسند له إختصاصا یتعدى نطاق 

  .)2(تشاریة الإختصاصات الإس

  المطلب الثاني

  2016نطاق الوظیفة الإستشاریة مابعد التعدیل الدستوري لسنة 

یمارس إختصاصا إستشاریا جد 1996كان مجلس الدولة الجزائري في ظل التعدیل الدستوري 

ضیق مقارنة مع مجلس الدولة الفرنسي حیث یستشار فقط في المجال التشریعي دون المجال 

الإداري ،في حین كانت الإستشارة في الإختصاص الأصیل الذي أنشئ من أجله مجلس الدولة 

الوظیفة القضائیة،وبمقتضى الوظیفة الإستشاریة یقدم مجلس الدولة  الفرنسي لتأتي لاحقا

الفرنسي رأیه للإدارة في المجال التشریعي و الإداري ففي المجال التشریعي كانت السلطة 

                                                 
كلیة الحقوق و . مذكرة شھادة ماستر حقوق. دور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین )1(

  .24ص.2023. 2022.جامعة بسكرة .العلوم السیاسیة
  .24ص.المرجع السابق .لعبیدي توفیق .بوشكیوةیاسین )2(
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التنفیذیة تعد القوانین بالإستعانة بمجلس الدولة ثم یتم عرضها بعد ذلك على البرلمان وذلك من 

ن الحكومیة علیه قبل أن تعرض على البرلمان وهو ما أكدته المادة خلال عرض مشاریع القوانی

تكون مناقشة مشروعات القوانین :( و التي جاء فیها  2008من الدستور الفرنسي لسنة  39

  ).   الحكومیة في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة 

ي ،حیث یستشار في المراسیم       كما أن مجلس الدولة الفرنسي مستشار في المجال الإدار        

من الدستور الفرنسي       38و لوائح الإدارة العامة قبل إصدارها و هو ما نصت علیه المادة 

  ).تصدر المراسیم في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة : (و التي جاء فیها 

وري مشاریع الأوامر أخضع المؤسس الدست 2016وبمقتضى التعدیل الدستوري لسنة        

لإستشارة مجلس الدولة،وكانت لا تخضع قبل التعدیل لإستشارته وكان هذا الأخیر یستشار فقط 

  )1(في مشاریع القوانین ورغم ذلك فمجال الإستشارة مازال ضیق مقارنة مع نظیره الفرنسي

  طلب الثالثالم

  التشریعات المستثنات من العمل الإستشاري

ماعدا العمل التشریعي المقدم من قبل رئیس الحكومة إلى البرلمان و الذي یشترط فیه        

فكل الأعمال الأخرى سواء  ،وجوبیة خضوعه لإستشارة مجلس الدولة لما یكون قاضیا إستشاریا

والتي تصدر في ظروف عادیة . روف إستثنائیة مثل التي تعرضلهامن قبلظالتي تصدر في 

دث بین الدورتین التشریعیتین فكلها تخرج عن العمل الإستشاري لمجلس الدولة مثل التي تح

الجزائري الذي یتبع خطوات مجلس الدولة الفرنسي في المجال التشریعي الذي یساهم السلطة 

التشریعیة في مهامها عن طریق إصدار قرارات في المجال التشریعي إلا أن عمل مجلس الدولة 

یختلف عن عمل مجالس دول أخرى تتبع النظام القضائي  الإستشاري في الجزائر

المزدوج،فالعمل التشریعي في الجزائر یختلفعن عمل التشریعات الدولیة الأخرى من حیث جهة 

المبادرة أو من حیث الإجراءات فنلاحظأن الإدارة المركزیة الممثلة في الحكومة ورئاسة 

ن التشریعي من حیث الإصدار و المبادرة فرئیس الجمهوریة هما الهیئتان المسیطرتانعلى المیدا

الجمهوریة یمنح مجالا كبیرفي میدان التشریع في الظروف العادیة و إستثنى من إختصاص 

  )2.(الإستشارة عن طریق الممارسة المیدانیة لعملیة التشریع بالأمر

                                                 
كلیة الحقوق و . مذكرة شھادة ماستر حقوق . الدور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري  .لعبیدي توفیق.بوشكیوة  یاسین  )1(

  .35.36ص ص . 2022/2023. جامعة بسكرة.العلوم السیاسیة 

  .67ص. تیزي وزو . جامعة مولود معمري . الدور الاإستشاري لمجلس الدولة .بوجادي عمر)2(
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 ثانيالمبحث ال

  ستشایة لمجلس الدولةمحدودیة الوظیفة الإ

القانون إلى جانب السلطات  من خلال وظیفته الإستشاریة في وضعیشارك مجلس الدولة 

تنص على  136الاخرى ومشاركته هذه منصوص علیها دستوریا في الفقرة الثالثة من المادة 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء،بعد راي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الاول {:

و الفقرة الأولى من .}ني او مكتب مجلس الأمةحسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوط

لرئیس الجمهوریة ان یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة {:من احكام الدستور142المادة 

حیث اوجب } شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

عرض مشروع القانون على  المؤسس الدستوري على الحكومة اخذ رأي مجلس الدولة قبل

مجلس الوزراء،كما الزم رئیس الجمهوریة اخذ رأي مجلس الدولة اثناء ممارسته للعمل التشریعي 

)1(من خلال إصداره لأوامرفي المسائل العاجلة 
.  

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه وعمله  98/01ویمثل القانون العضوي       

 04التشریعي للوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة،حیث نصت المادة الاساس .المعدل و المتمم

یبدي مجلس الدولة رایه في مشاریع القوانین حسب الشروط التي حددها القانونو :(منه على

یبدي مجلس الدولة رأیه :(منه على 12كما نصت المادة ).الكیفیات المحددة في نظامه الداخلي 

أعلاه ویقترح  04حكام المنصوص علیها في المادة حسب الأ التي ینتم إخطاره بهافي المشاریع

الى نصوص اخرى نظمت الوظیفة الإستشاریة لمجلس  ضافتاإ)التعدیلات التي یراها ضروریة

)2(الدولة 
.  

  

  

  

                                                 
وتنص المادة ....).مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد راي مجلس الدولة تعرض :(من الدستور 136/3تنص المادة )2(

  . )بعد راي مجلس الدولة....لرئیس الجمهوریة ان یشرع بأوامر في مسائل عاجلة  ( :من الدستور  142/1
جریدة رسمیة (  .30/05/1998المؤرخ في . المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98/01القانون العضوي  )2(

جریدة رسمیة . ( 26/07/2011المؤرخ في  . 11/13المعدل والمتمم القانون العضوي ).  31/05/1998بتاریخ . 37عدد 

بتاریخ . 15جریة رسمیة عدد . ( 04/03/2018المؤرخ في . 18/02 يوالقانون العضو ) 03،08/2011بتاریخ . 43عدد 

07/03/2018.(  
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  ولالمطلب الأ .

  نمشاریع القوانی

من  02فقرة /  119یجد مجلس الدولة الجزائري إختصاصه الإستشاري في المادة       

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي :( و التي تنص   1996دستور

وسارت  2016من التعدیل الدستوري  136و التي حلت محلها المادة ....) مجلس الدولة 

....) ریع القوانین على مجلس الوزراء،بعد رأي مجلس الدولة تعرض مشا: ( صیاغتها كالتالي 

مجلس :( المتعلق بمجلس الدولة التي تمس 98/01من القانون العضوي  04وكذلك المادة 

المتعلق بأشكال  98/261كما أن المرسوم التنفیذي ......) الدولة رأیه في مشاریع القوانین 

نص في مادته الثانیة على وجوب إخطار مجلس  الإجراءات وكیفیتها في المجال الإستشاري

الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیها 
)1(

.  

هذا و یجد مجلس الدولة الجزائري الأساس الدستوري لوظیفته الإستشاریة بخصوص       

و التي تنص        2020من التعدیل الدستوري  02الفقرة  143مشاریع القوانین في المادة 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء،بعد رأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر : ( على 

) الحكومة حسب حالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة الأول و رئیس 
)2( .  

خول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة بإعتباره مستشارا للسلطة 

وبهاذا یكون المؤسس الدستوریقد منحه الاداریة المركزیة،حیث یبدي رأیه في مشاریع القوانین 

نظام القضائي الجزائري تساهم في حمایة الحقوق و الحریاتو في مكانة خاصة في ال

إثراءالمنظومة القانونیة تدعیما لأسس دولة القانون و لتبیان ذلك یجب أن نفرق بین حالتین هما 

نه بالنسبة لدستور أحیث  2016و بعده أي التعدیل الدستوري لسنة  1996تعدیل دستور 

  . 119تعتبر المادة  1996

                                                 
 6مجلة . مجلة الدراسات الحقوقیة . الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة بین الإطار القانوني و المأمول. نوال معزوزي )1(

    . 331. 330ص ص  . الجزائر . خمیس ملیانة . جامعة جیلالي بونعامة . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .  2العدد.

. المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة . شاري لمجلس الدولة في الجزائر الدور الإست. العقون رفیق . معلق سعید  )2(
  . 606ص . الجزائر . جامعة تیسمسیلت .  2022. 01العدد .  7المجلد 



 الفصل الأولالوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة

13 

تعرض مشاریع :(الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة حیث نصت في فقرتها الثالثة  أصل نشأة

القوانین على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي الدولة ثم یودعها رئیس الحكومة مكتب مجلس 

  .)1()الشعبي الوطني 

فالهدف من استشارة مجلس الدولة في مشاریع القوانین المقترحة من الحكومة قبل عرضها       

على البرلمان هو جعل  النصوص القانونیة في المنظومة القانونیة الواحدة منسجمة و بالتالي 

  .تجنب و قوع تعارض النصوص القانونیة للتشریع الواحد

بالمهمة الإستشاریة بشأن مشاریع القوانین حیث یسهر إن مجلس الدولة ومن خلال قیامه       

  .)2(على مطابقة مشاریع القوانین الدستوریة و القانون الساري المفعول

  الثانيالمطلب 

  وامر الرئاسیة في المسائل العاجلةالأ 

التشریع بأوامر یعد بمثابة تشریع أصیل تصدره السلطة التنفیذیة دون الحاجة إلى الإعتماد على 

وهوعبارة عن حق شخصي لرئیس الجمهوریة یتمتع .تشریع قائم، تتضمن أحكام الدستور مباشة

،وهي میزة أعطیة لرئیس 2020إلى أخر تعدیل دستوري لسنة 1963به من أول دستور سنة 

  .الجمهوریة في مجال التشریع وله ان یشرع في المجالات المختلفة مدام له رخصة من الدستور

ظ على امؤسس الدستوري الجزائري في تدعیم دولة الحق و القانون و الحفرغبة من ال      

الحریات و الحقوق فقد وسع من نطاق المجال الاستشاري لمجلس الدولة و تشمل أیضا الأوامر 

  .التي یصدرها رئیس الجمهوریة 

التي  2016من  التعدیل الدستوري لسنة  142وبخصوص مشاریع الأوامرفي المادة       

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس :(ص على انهتن

  ). الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة،بعد راي مجلس الدولة 

  

،على أن تفصل ریخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشان دستوریة هذه الأوام

الإختصاص الأصیل في مجال تبر البرلمان هو صاحب یع. )1(فیها في أجل أقصاه عشرة أیام

                                                 
  . المتضمن التعدیل الدستوري. 16/01المعد والمتمم بالقانون . 1996دستور . 119المادة )1(
جامعة العربي .كلیة الحقوق .مذكرة ماستر .  2016الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة في ظل تعدیل دستور . براح جمیلة )2(

  .  64. 63ص . 2018.التبسي 
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 يوهلذلك فإن الأوامر التي یزاحم فیها رئیس الجمهوریة البرلمان في مجال التشریع  التشریع

  )2(ذات أهمیة كبیرة نظرا للمكانة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري

  لثالمبحث الثا

  مجلس الدولة الطبیعة القانونیة لرأي

إن الطبیعة القانونیة لرأي مجلس الدولة لها أهمیة كبیرة من حیث معرفة دور مجلس الدولة في 

إثراء المنظومة القانونیة من خلال وظیفته الإستشاریة و التي تعكس الاهمیة التي أعطاها 

بین الإلزامیة  المؤسسس الدستوري و المشرع لهذه الوظیفة فالطبیعة القانونیة لرأي مجلس الدولة

  .والإختیاریة بالنسبة للهیئة التنفیذیة المستشیرة

و ما یمیز العمل الإستشاري عن العمل التنفیذي هو أن الأول رأي على أساس التخییر       

  . أما الثاني قائم على أساس الإجبار

خییر كما إثر تمیز العمل التنفیذي عن العمل الإستشاري نجد هذا الأخیر قائم على سبیل الت

ذكر سلفا هذا الطابع التخیري یضفي علیه سلبیة على القرار و الرأي الإستشاري ویقید سلطته 

من قبل الجهة المستشیرة،في حین تجد أن العمل التنفیذي مثلمایجمع على ذلك الكثیر من 

الفقهاء قائم على عنصر  الإلزام و الإجبار فمتى صدر أصبح واجب التنفیذ دون أن یترك 

صة الاختیار وینتج أثاره ویحدث قرینة على مشروعیته بمجرد تنفیذه وهو ما یسمیه الفقیه فر 

  . )3( )قوة الشیئ المحكوم به(جورج فیدال 

وعلیه فإن أي مشاریع قوانین أو مشاریع أوامر لم تحال إلى مجلس الدولة بناء على الإجراءات 

تشریعیة والتنظیمیة لإبداء رأیه والأشكال المنصوص علیها طبقا للنصوص الدستوریة وال

الإستشاري فیها وإعطاء ملاحظاته وآرائه فإنها تعاب بعیب عدم الإختصاص وتدخل حیز 

  .بطلان الإجراءات والعكس أن یتم إحترام الإجراءات فهي تعتبر جوهریة

 فیصبح عمل السلطة التنفیذیة في مشاریع القوانین والأوامر صحیحا غیر قابل للبطلان      

  )4(:ویمكن التطرق لتصنیفات الآراء الإستشاریة فیما یلي

                                                                                                                                                             
. المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة . الدور الإستشاري لمجلس الدولة في الجزائر . العقون رفیق .معلق سعید )1(

  .6ص . 2022.  01العدد.  07المجلد 
جامعة ورقلة .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .مذكرة شھادة الماستر أكادیمي .الوظیفة الإستشاریة في الدستور .تلي أحمد )  2(

  .  11ص . 2018. 2017
ل متطلبات نیل شھادة مذكرة مقدمة لإستكما. الدور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري .لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین  )3(

  .20ص . 2023. 2022.جامعة تبسة . كلیة الحقوق . الماستر حقوق 
  .21. 20ص ص .المرجع السابق . بیدي توفیق لع. بوشكوة یاسین )4(
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  المطلب الأول

  و الرأي الإستشاري الملزم الإستشارة الإختیاریة

الإستشارة الإختیاریة هي الإستشارات التي یقررها نص قانوني معین تاركا للسلطة الإداریة 

المختصة الخیار بین أن تطلبها أو لا تطلبها و الرأي الإستشاري الملزم هوالإستشارة الإلزامیة 

  ومنه فإن تلك التي یفرضها القانون على السلطة الإداریة عندما تتخذ قرار معین 

  الإستشارة الإختیاریة: الأولالفرع 

الأصل العام أن طلب الإستشارة ملزم في مشاریع القوانین و الأوامر حسب النصوص الدستوریة 

، أصبحت الأوامر ضمن طلبات الإستشارة  2016و التنظیمیة خاصة بعد التعدیل الدستوري 

یرة فهي التي وفي أغلب النصوص وبعد الإجراء الإستشاري قد سن من قبل السلطة المستش

تقرر عادة اللجوء للإستشارة قبل إصدار القرار،كما أنها حرة من حیث المبدأ بالتقید بالرأي 

  .الإستشاري أم لا خاصة في حالة عدم وجود نص یجبرها على ذلك 

الإستشارة الإختیاریة هي تلك الإستشارة التي تطلبها السلطة الإداریة عن الجهات الإستشاریة  

ما تزعم إتخاذ قرار معین ،و تكون في حالة عدم وجود نص یلزم الإدارة العامة المختصة عند

بأن تستشیر جهة أخرى قبل إتخاذ القرار فالإدارة لها الإختیار في  أن تلجأ إلى طلبهذه 

  .)1(الإستشارة 

رة تتمیز الأراء الإختیاریة أنها لا تشكل أي إلتزام قانوني یقع على عاتق السلطة المستشی      

وفي هذه الحالة تظهر الإستشارة   ) الإستشارة الحرة (وهي حیث یطلق علیها بعض الفقهاء 

على أنها مجرد مسألة شكلیة و روتینیة لا تؤثر في عملیة إصدار القرار إلا إذا قیدت السلطة 

  .المستشیرة نفسها بهذا الرأي بمحض إرادتها

و الأمر و بالرجوع أحل إعداد مشروع قانون كما یعتبر رأي مجلس الدولة مرحلة من مرا      

إلى مختلف النصوص القانونیة التي نظمت الدور الإستشاري لمجلس الدولة فإننا لانجد أي 

نص یشیر صراحتا أو ضمنا إلى إلزامیة الحكومة بما توصل إلیه المجلس وخاصتا أن المادة 

وهومصطلح یوحي بأن للحكومة "یقترح"إستعملت مصطلح  01_98من القانون العضوي  12

                                                 
. 2004. الجزائر. العلوم للنشر و التوزیع  دار.)النشاط الإداري_التنظیم  الإداري (القانون الإداري . محمد الصغیر بعلي  )1(

  .119ص 
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مل الحریة في إتباع رأي مجلس الدولة من عدمه وهو ما یجعل الإستشارة    في هذه الحالة كا

  .) 1(سوى إستشارة بسیطة

و أحیث تكون للهیئة المستشیرة الحریة الكاملة في إصدار قراراتها  سواء في طلب الإستشارة _ 

  .)2(الإلتزام بها 

الدولة فإن إستشارته تكون أختیاریة  أما في حالة عدم وجود نص یفترض  إستشارة مجلس _ 

كقاعدة عامة وذلك سواء بالنسبة لمشروعات المراسیم البسیطة أو أیة مسألة قانونیة یمكن طلب 

الرأي فیها من قبل الوزراء وذلك عندما تعترضهم صعوبات أو إشكالات فیما یتعلق بخصوص 

المجلس الإستشاري لتفسیرأو شرح المسائل الإداریة المختلفة،كما یمكن للحكومة ان تطلب رأي 

. أحكام دستوریة بشأن مسألة معینة أو لتفسیر نص قانوني أو إبداء رأي في أي مشكلة قانونیة

ة كما یمكن لمجلس الدولة أن یبادر بإقتراحات للسلطة العمومیة حول الإصلاحیات التشریعی

  .)3(والتنظیمیة التي ترى ضرورة إجراءها

تعتبر المشاورات إختیاریة عندما لا تلزم الصلطة : " ویقول لافرییر في هذا الصدد       

، إلا أنه لا یجب أن تكون الإستشارة مظهرا مزیفا ولو "المستشیرة بطلبها و لا تلتزم بتنفیذها 

 كانت إختیاریة بمعنى لایجب أن تكون مجرد عملیة روتینیة لا تقدم ولا تؤخر في عملیة إتخاذ

  : القرار، كما تأخذ الإستشارة الإختیاریة نوعین 

الإستشارة التي یقررها نص قانوني معین تاركا للسلطة الإداریة المختصة الخیارین أن تطلبها _ 

  .أو  لا تطلبها،فاللإدارة السلطة التقدیریة في ذلك 

لمختصة بإرادتها و إنما ترجع إلیها السلطة الإداریة ا. الإستشارات لا ینص علیها القانون_ 

المنفردة فیمكن للسلطة الإداریة طلب الرأي من الجهة الإستشاریة بشأن مشروع قرار إداري تزعم 

إصداره و ترى أنه من الأنسب الإسترشاد بشأنه و الإستفادة من الخبرات التي یملكها أعضائه 
)4(.  

                                                 
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شھادة .الدور الإستشاري  لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .وة یاسینیبوشك)1(

  .21ص  2023. 2022. جامعة تبسة . كلیة الحقوق . الماستر حقوق 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في .مجلس الدولة  بین الإختصاصات  القضائیة و الإستشاریة .غروق وردة .بانونریمان  )2(

  . 40ص .2012/2013.جامعة بجایة . كلیة الحقوق.القانون
جامعة غردایة . كلیة الحقوق .مذكرة ماستر أكادیمي.الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري .دید حمحمد عبد الرزاق )3(

  ص . 2015/2016. 
مذكرة مقدمة .  02/ 18الوظیفة الإستشاریة  لمجلس الدولة على ضوء القانون العضوي . بوقطایة عامر . العقوبي صابر  )4(

  .14ص .  2019. 2018. الجزائر . جامعة العربي تبسي . كلیة الحقوق . ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر 
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 الرأي الإستشاري الملزم:الثاني فرعال

المستشیرة ملزمة على طلب الإستشارة بقوة القانون وقد نص  التعدیل وتكون فیه الهیئة  

لرئیس الجمهوریة ان یشرع بأوامر في : ( التي نصت على 142في مادته  2022الدستوري 

مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي 

نصوص التي إتخذها على كل غرفة من البرلمان ویعرض رئیس الجمهوریة ال) .مجلس الدولة

یمكن لرئیس . تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان. في أول دورة له لتوافق علیها

من .         157الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالات الإستثنائیة المذكورة في المادة 

یمارس رئیس : ( التي تنص على  143ة الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء و الماد

الجمهوریة السلطة التنفیذیة في المسائل الغیر مخصصة للقانون یندرج تطبیق القوانین في 

  .)1()المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول 

و النظام الداخلي لمجلس لكن  02/ 18و القانون العضوي  98/01وكذا في القانون العضوي 

بشكل عام مما أثار شیئا من الغموضحول إلزامیة طلب رأي ولكن تم إزالته بنص تنظیمي و 

" یتم وجوبا"منه بعبارة  02الذي أزال اللبس في المادة  261/ 98المتمثل في المرسوم التنفیذي 

بح الهیئة المستشیرة مجبرةعلى طلب الإستشارة بقوة القانون،وإن لم تحترم هذا الإجراء وبهذا تص

یكون عملها باطلاو مشوبا بعیب الإختصاص وفي حالة إتباع الإجراء فیكون عملها صحیحا 

  .)2(ولو لم تأخذ بمضمون الرأي الإستشاري ولم تلتزم به 

یفرضها القانون على السلطة الإداریة عندما تتخذ الإستشارة الملزمة أو الإجباریة هي تلك التي 

قرار معین،حیث یلزمها بأخذ رأي جهة إستشاریة معینة قبل أن  تصدر قرارها  وبالتالي تكون 

الإستشارة إلزامیة في حالة وجود نص یلزم  الإدارة العامة بأن تعرف رأي جهة أخرى إتخاذ 

  .)3(القرار

 انيالمطلب الث

 )المطابقة و الموافقة(الإستشارة المقیدة

                                                 
  .2020لدستوري التعدیل ا. 143و142نص المادتین  )1(
یتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة  98/261من المرسوم التنفیذي   02المادة  )2(

  .وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیھ
مقدمة لنیل شھادة أطروحة )دراسة مقارنة(الإختصاصات الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري . العربي بن علي بوعلام )3(

  .28ص . 2021.  2020. الجزائر . جامعة سیدي بلعباس . كلیة الحقوق .الدكتوراه 
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تلك الإستشارة التي تكون فیها الهیئة المستشیرة مجبرة على المرور یمثل هذا النوع      

بالإجراء الإستشاري أي طلب الإستشارة،وملزمة أیضا بالأخذ بالرأي الإستشاري الذي تقرره 

  .لا شكلا و مضموناالهیئة المستشارة،و إلا فإن عدم أخذ الإدارة بذلك الرأي یجعل عملها باط

إن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للإجراء أو العمل الإستشاري في إیطار الصورة التي تم       

بیانها،تلعب دورا هاما في تحدید الطبیعة القانونیة للوظیفة الإستشاریة،التي تحددمن جهة 

رى بالنظر إلى مدى بالنظر إلى إلزامیة اللجوء إلى الرأي الإستشاري من عدمه،ومن جهة أخ

  .  )1(إلزام الجهة المستشیرة بالأخذ بالرأي الإستشاري

إن أغلب الأراء تفتقر لعنصر الإلزام وهي میزة أغلب أراء الأجهزة الإستشاریة إذا تبقي       

  .السلطة التنفیذیة  الحریة الكاملة في الأخذ بها أم لا

المؤثرة بصفة  و الإستشاریة العامة إن  هذه الوضعیة تشكل مصدر قلق لأغلب الأجهزة_ 

  .)2(مباشرة في أهم القرارات خاصة أراء مجاس الدولة 

في هذه الحالة الأخیرة تكون الهیئة أو السلطة المستشیرة مجبرة على الذهاب للرأي _ 

الإستشاري و ملزمة بالأخذ به أیضا و في نفس الوقت وإلا یعد عملها باطلا شكلا             

 . )3(او موضوع

 

 

  

  

  

                                                 
أطروحة  لنیل درجة الدكتوراه الطور الثالث . مدى فاعلیة الثنائیة الوظیفیة في مجلس الدولة الجزائري . ناسیمة بوستة   )1(
  . 181ص. 2020. تیزي وزو. جامعة مولود معمري . یاسیة كلیة الحقوق و العلوم الس.في القانون ) د. م . لا (

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شھادة .الدور الإستشاري  لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .وة یاسینیبوشك)2(
  .23ص . 2023. 2022. جامعة تبسة . كلیة الحقوق . الماستر حقوق 

مذكرة ضمن متطلبات شھادة الماستر .صلاحیات مجلس الدولة كھیئة إستشاریة في الجزائر .بوربیع رحمة _بوزیان حمزة )3(
  .23ص .2015/2016. جامعة الجلفة . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . 
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لقد خصص المشرع الجزائري هیئات داخل مجلس الدولة مكلفة بالوظیفة الإستشاریة          

عن ماهو وارد في القانون العضوي  98/01وتختلف هذه الهیئات في ظل القانون العضوي رقم 

  .18/02رقم 

  المبحث الأول

  98/01الهیئات الإستشاریة ضمن القانون العضوي رقم

لممارسة إختصاصاته :(على أنه  98/01من القانون العضوي رقم  2فقرة  14تنص المادة 

  . )1()مجلس الدولة ذات الطابع الإستشاري ینظم في شكل جمعیة عامة و لجنة دائمة 

المعدل و المتمم للقانون  18/02لاكن هته الفقرة تم تعدیلها بموجب القانون العضوي         

مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل یتداول "35حیث نصت المادة  98/01العضوي 

  .)2("لجنة إستشاریة 

من خلال  نصي المادتین نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع هیئتین هما الجمعیة العامةو 

  .اللجنة الدائمة تعتبر هیئة إستشاریة ذات إختصاص إستعجالي

  المطلب الأول

  الجمعیة العامة

بالوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة في الأحوال  التي تقومتعتبر الجمعیة العامة الهیئة الأولى 

، بمعنى أن الحكومة عندما تطلب إستشارة المجلس حول مشروع نص قانوني،فإن هذا العادیة

الأخیر یحال على الجمعیة العامة لكي تبدي رأیها بشأنه وتشبه الجمعیة العامة نظیرتها داخل 

التي تضم كل ومجموع أعضاء "pleniere "الموسعة المجلس الفرنسي ولاكن الجمعیة العامة 

التي تضم عدد محدود "ordinaire "مجلس الدولة الفرنسي إنما تشبه الجمعیة العامة العادیة 

من أعضاء المجلس و تعتبر الدرجة الثانیة لفحص مشاریع القوانین في الحالات العادیة و 

إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على عضو ولاتصح مداولتها  31تضم القوى العاملة حوالي 

  .)3(الأقل 

                                                 
. ئر الجزا.تسمسیلت  . 1العدد.المجلة الجزائریة . الدور الإستشاري لمجلس الدولة في الجزائر .العقون رفیق . معلق سعید )1(

  .7ص . 2022

كلیة الحقوق و . مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر .تشكیل وإختصاصات مجلس الدولة الجزائري .الكورورلي كمال )2(
  .30ص. 2020. 2019. جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم .العلوم السیاسیة 

) د.م.ل( أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث .مدى فاعلیة الثنائیة الوظیفیة لمجلس الدولة الجزائري .ناسیمة بوستة  ) 3(
  .221. 220ص ص .2020. تیزي وزو.جامعة مولود معمري . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .في القانون 
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تضم كلا من رئیس مجلس الدولة،ورؤساء الغرف،و خمسة من مستشاري الدولة       

بالإضافة مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة ،ویمكن للوزراء أن یشاركو بأنفسهم أو یعینو 

  . من یمثلهم  في الجلسات المخصصة للفصل في القضایا التابعة لقطاعاتهم 

( ء الرأي حول مشاریع القوانین التي یبادر بها الوزیر الأول وتختص الجمعیة العامة بإبدا      

و الرأي الذي یبدیه مجلس الدولة حو لمشروع أي قانون غیر ملزم ). من الدستور 119المادة 

  .)1() للحكومة 

  :LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE)(الجمعیة العامة العادیة ) أولا

  : ولة الفرنسي منتتشكل الجمعیة العامة العادیة لمجلس الد

  .نائب رئیس مجلس الدولة _ 

  .رؤساء الأقسام الستة _ 

  . مستشارا من القسم القضائي  12_ 

  .مستشارا من الأقسام الإداریة ، ویكون ثلثین منهم على الأقل من المستشارین العادیین 12_ 

تجتمع هذه الجمعیة مرة كل أسبوع،وتعرض علیها لیس فقط مشروعات القوانین بلو       

الأوامر و مشروعات المراسیم،بلإضافة إلى ما قد یحال إلیها ممن الوزیر المختص أو من نائب 

  .رئیس مجلس الدولة،أو رئیس أحد أقسام المجلس المختصة

الفرنسي الدرجة الثانیة لفحص مشاریع القوانین  تمثل الجمعیة العامة لدى مجلس الدولة       

  .)2(في الحالات العادیة بعد الأقسام،و التي لا توجد في نظام مجلس الدولة الجزائري 

  :)LASSEMBLEE GENERALE PLENIERE(الجمعیة العامة الموسعة) ثانیا   

سمیت هذه التشكیلة من مجلس الدولة الفرنسي في إختصاصه الإستشاري بالموسعة ،       

  :لأن القانون جعلها تضم جل الأعضاء مجلس الدولة الفرنسي تقریبا ، فهي تظم كل من 

  .نائب الرئیس_ 

  .رؤساء الأقسام الستة_ 

  .جمیع مستشاري الدولة_ 

                                                 
  .54ص . الجزائر . لطباعة والنشر و التوزیع دارھومة ل.المنازعات الإداریة . عبد القادر عبدو )1(
) د.م.ل( أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث .مدى فاعلیة الثنائیة الوظیفیة لمجلس الدولة الجزائري .ناسیمة بوستة )2(

  . 223. 222ص ص .2020. تیزي وزو.جامعة مولود معمري . كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .في القانون 
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إجتماعات الجمعیة العامة الموسعة،ولكن دون أن  كما یمكن للنواب و المندوبین حضور      

  .یكون لهم حق التصویت في المداولات

یمكن أن ینتقد الإختصاص الإستشاري الذي تختص به الجمعیة العامة العادیة إلى       

الجمعیة العامة الموسعة،بموجب قرار من نائب رئیس مجلس الدولة المبني على إقتراح أحد 

  .تةرؤساء الأقسام الس

من القانون العضوي  36تختص الجمعیة العامة لدى مجلس الدولة الجزائري طبقا للمادة       

بإبداء رئیها في مشاریع القوانین المقدمة لها من قبل الحكومة في الحالات و الأوضاع  98/01

العادیة،و تتخذ مداولاتها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین،وفي حالة التعادل یرجح صوة 

  . )1(الرئیس 

  المطلب الثاني

  اللجنة الدائمة

  .اللجنة الدائمة هي التشكیلة الثانیة لمجلس الدولة أثناء أداء وظیفته الإستشاریة وتتشكل      

اللجنة من رئیس بمرتبة رئیس غرفة و أربعة مستشاري دولة على الأقل و محافظ دولة أو أحد 

الوزراء أو من یمثلهم،وهذا وتتخذ مداولات اللجنة الدائمة مساعدیه إضافتا إلى الوزیر المعني أو 

  .بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یقتصر دور اللجنة الدائمة لمجلس الدولة في إبداء رأیها حول مشاریع القوانین ذات       

زیر الأول الذي یشیر إلى الطابع الإستثنائي الطابع الإستعجالي ،وعلیه یقع على عاتق الو 

  .للمشروع، وفي حالة عدم الإشارة إلیه یكون المشروع أمام الجمعیة العامة 

أماالإجراءات المتبعة بخصوص مشروع القانون أمام اللجنة الدائمة هي نفسها الإجراءات       

  .تعجاليالمتبعة أمام الجمعیة العامة فالإختلاف الوحید هو الظرف الإس

فبعدما یتلقى رئیس مجلس الدولة الإخطار من الحكومة التي تنبه على الطابع الإستعجالي 

ویقوم بتسجیله ثم إحالة الملف كاملا إلى رئیس اللجنة الدائمة الذي  یعین مستشار الدولة 

لجنة المقرر ثم یتولى إخبار محافظ الدولة لیقوم بتعین أحد مساعدیه للمشاركة في أشغال هذه ال

ویحدد رئیس مجلس تاریخ دراسة المشروع ویخطر الوزیر المعني الذي یعین من ینوب عنه 

لحضور الجلسة،وتتخذ مدولات اللجنة بأغلبیة  أصوات الاعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي 

                                                 
  .223. 222ص ص .2020.المرجع السابق .ناسیمة بوستة )  1(
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الأصوات یكون صوت الرئیس هو المرجح و في الأخیر یدون رأي مجلس الدولة في شكل 

  . )1(الأمین العام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولةتقریر نهائي یر إلى 

الإستشارة تناط بالجمعیة العامة في الأوضاع العادیة،فإنها تسند إلى اللجنة إذا كانت       

الدائمة في الحالات الإستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة على إستعجالها،مما قدیمسمن 

من القانون العضوي  )الفقرة الأخیرة ( المخالف للمادة إستقلالیة المجلس ، تماشیا مع التفسیر 

98/01 .  

" تقریر نهائي"وفي جمیع الحالات  یبدي مجلس الدولة رأیه حول مشاریع القوانین في شكل _ 

  . مرفوقا بالترجمة إلى لغة أجنبیة  یحرر باللغة العربیة وقد یكون

  : تتضمن هذا التقریر إقتراحات ترمي إما      

ى إثراء النص،وإما إلى تعدیله،و إما إلى سحبه عندما یحتوي على مقتضیات قد یسرح إل    

  .)2(بعدم دستوریتها

  المبحث الثاني

  18/02ضمن القانون العضوي رقم الهیئات الاستشاریة

لممارسة إختصاص :(على أنه 18/02من القانون العضوي رقم  2فقرة  14تنص المادة       

 35كما تنص المادة ). مجلس الدولة ذات الطابع الإستشاري ینظم في شكل لجنة إستشاریة 

یتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل لجنة :(من نفس القانون على أنه 

ینظم :(من النظام الداخلي لمجلس الدولة علىأنه  2فقرة 114المادة  في حین تنص).إستشاریة 

یرأسها  مجلس الدولة من أجل ممارسة مهامه ذات الطابع الإستشاري في شكل لجنة إستشاریة

  .)3()رئیس مجلس الدولة 

أن المشرع الجزائري وضع هیئة إستشاریة واحدة لدى من خلال نصوص  القانون نلاحظ       

ولة لممارسة إختصاصاته ذات الطابع الإستشاري و تتمثل هذه الهیئة في اللجنة مجلس الد

  .الإستشاریة و تبدي هذه الأخیرة رأیها في مشاریع القوانین و مشاریع الأوامر 

  
                                                 

الجزائر . تسمسیلت . 1العدد. المجلة الجزائریة . الدورالإستشاري لمجلس الدولة في الجزائر. العقون رفیق . معلق سعید )1(
  .8.7ص ص .  2022

  .71ص. 2004. جامعة عنابة .دار العلوم للنشر و التوزیع .  القضاء الإداري مجلس الدولة.محمد الصغیر بعلي )  2(
الجزائر . تسمسیلت . 1العدد. المجلة الجزائریة . الدورالإستشاري لمجلس الدولة في الجزائر. العقون رفیق . معلق سعید ) 3(

  .9. 8ص ص .  2022
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  ولمطلب الأ ال

  تشكیلة اللجنة الإستشاریة

في الأحوال لمجلس الدولةتعتبر اللجنة الإستشاریة الهیئة الوحیدة التي تقوم بالوظیفة الإستشاریة 

  . )1(العادیة و الإستثنائیة تحت رئاسة رئیس مجلس الدولة و بحضور محافظ الدولة

كما یمكن للوزراء أن یشاركو بأنفسهم أو یعینو من یمثلهم في الجلسات المخصصة       

للفصل في القضایا التابعة لقطاعاتهم و یعین ممثلو كل وزارة الذین یحضرون جلسات اللجنة 

ویعین ممثلو كل وزارة الذین یحضرون جلسات اللجنة .الإستشاریة في القضایا التابعة لقطاعاتهم

ریة في القضایا التابعة لقطاعاتهم من بین أصحاب الوضائف العلیا برتبة مدیر إدارة الإستشا

مركزیة على الأقل،هذا و تصح إجتماعات اللجنة الإستشاریة بحضور نصف عدد على 

الملاحظ على تشكیلة اللجنة الإستششاریة أن المشرع الجزائري لم یدرج ضمنها كل من .الأقل

إن إجراءات الإستشارة أمام اللجنة الإستشاریةتتم .ي محافظ الدولة نائب الرئیس و كذا مساعد

  :كالأتي 

إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین و الأوامر من قبل الأمین العام للحكومة بعد  یتم_

  .مصادقة الحكومة علیها وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة

س مجلس الدولة بموجب أمر أحد أعضاء اللجنة إستلام الملف المذكور أعلاه یعین رئیبعد _ 

  .)2(الإستشاریة مقررا

تدرس اللجنة الإستشاریة في أقصر الأجال مشاریع الأوامر و مشاریع القوانین في الحالات  _ 

  . الإستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول على إستعجالها

  .تصح إجتماعات اللجنة الإستشاریة بحضور نصف عدد أعضاءئها على الأقل _ 

تتخذ مداولات اللجنة الإستشاریة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي  _

 .)1(الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  

  

                                                 
  . 9. 8ص ص .2022. المرجع السابق .العقون رفیق . معلق سعید)1(

  
  67ص . تیزي وزو . جامعة مولود معمري . الدور الإستشاري لمجلس الدولة . بوجادي عمر )1(
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  المبحث الثالث

  الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري

یخضع العمل الإستشاري لمجلس الدولة لمجموعة من الإجراءات و القواعد المحددة لذلك       

حتي یتمكن بتشكیلته الإستشاریة من القیام بإعطاء الرأي المناسب لمشروع القانون           

من القانون العضوي 41هذه الإجراءات الإستشاریة نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

الذي أبقى على نفس رقم المادة إلا أنه أضاف         18/02و القانون العضوي  98/01

الذي كان یقتصر فقط على مشاریع  98/01للقانون العضوي ا علیها مشاریع الأوامر خلاف

تشاري لمجلس الدولة القوانین مع إحالة مسألة تحدید و كیفیات و أشكال و إجراءات العمل الإس

  .)1(إلى التنظیم 

یتضمن  تحدید هذه الإجراءات و كیفیاتها   98/261أین أصدر المرسوم التنفیذي رقم       

في المجال الإستشاري لمجلس الدولة،غیر أن هذا المرسوم أورد بعض القواعد العامة للمراحل 

      10التي تمر بها الإستشارة ولم یأت على تفصیلها تفصیلا دقیقا لیترك مرة أخرى المادة 

المهمة للنظام الداخلي للمجلس الذي تناول هذه الإجراءات النتبعة في الحالة العادیة  منه هذه

  . 135إلى 132أما الحالة الإستثنائیة فقد نص علیها في المواد  135إلى 22من خلال المواد 

عموما یمر مشروع القانون بمرحلتین جد هامتین الأولى المرحلة التحضیریة لفحص       

  . الدراسة و إصدار الرأي الإستشارينین و المرحلة الثانیة مرحلة مشاریع القوا

  المطلب الأول

  المرحلة التحضیریة لفحص مشاریع القوانین

تعد المرحلة التحضیریة جد هامة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه من خلال تحضیر وتهیئة       

  . المشروع القانوني لیصبح قابلا للتداول و النقاش

إذ یعتبر إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین وطلب رأیه حولها  من طرف الحكومة       

یتم وجوبیا إخطار  98/261من المرسوم التنفیذي رقم   02أمر إلزامي كما ورد في المادة

                                                 
الجزائر . تسمسیلت . 1العدد. المجلة الجزائریة . الدورالإستشاري لمجلس الدولة في الجزائر. العقون رفیق . معلق سعید )1(

  .20ص ص ص .  2022
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یأخذ رأي  2016من التعدیل الدستوري  136مجلس الدولة بمشاریع القوانین وكذلك المادة 

.)1( ل مشاریع القوانینمجلس الدولة حو   

من قبل الأمین العام للحكومة بعد مصادقة مجلس الحكومة علیها ویفرغ العمل           

الإستشاري في شكل تقریر یتضمن رأي مجلس الدولة وإذا كانت الحكومة حیث أن التعدیل 

 142أضاف مشاریع الأوامر لإستشارة مجلس الدولة حسب المادة  2016الدستوري لسنة 

بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  لرئیس الجمهوریة أن یشرع

.                                           أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة  

وفي هذا سنبین كیف یتم إخطار المجلس بنص القانون وما هي السلطة المخولة لها           

  . مجلس الدولة حول المشروع الذي سیتم التداول حوله فیما بعد و كذا من سیقوم بإعداد تقریر

یشكل الإخطار الباب الرئیسي الذي من خلاله یتم  :إخطار المجلس وإیداع المشروع ) أولا

التعامل مع الجهاز الإستشاري ،وكلما كان الإخطار مفتوحا من حیث مواضیعه و الهیئات 

  .مة و فعالةالمتاح لها ذلك كلما كانت الإستشارة ها

إن تحریك الإجراء الإستشاري من خلال إخطار الهیئة الإستشاریة لمجلس الدولة تمارس       

السلطة التنفیذیة بكامل السیادة فهي سیدة في إختیار موضوع الإخطار وسیدة أیضا في إختیار 

  . كیفیة وزمن الإخطار

تباره مستشارا لها و یتم ذلك وكقاعدة عامة یخطر مجلس الدولة من طرف الحكومة بإع      

بواسطة رسالة الإخطار بعد أن یقوم بإمضائها و التوقیع علیها الوزیر المعني بالمشروع أو 

الموظف الذي له تفویض بذلك من الوزیر و یكون ذلك عن طریق الأمین العام للحكومة بعد 

  .)2(المصادقة علیها وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف 

لعمل الإستشاري في شكل تقریر یتضمن رأي مجلس الدولة وإذا كانت الحكومة یفرغ ا        

من التعدیل الدستوري  143و المادة  2016من التعدیل الدستوري 136ملزمة بموجب المادة 

فإنها غیر ملزمة بإتباع رأیه وبعد إكتمال عملیة إستلام الملف و عناصره المحتملة من  2020

لس و یتم تقییده في السجل الخاص بالمجلس ینتقل إجراء إعداد طرف الأمانة العامة للمج
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الملف للإستشارة من قبل المجلس حسب الحالة الطبیعیة التي یكون علیها الملف قصد تعیین 

  .مستشار الدولة المقرر، لیقوم بتهیئة ملف المشروع للمناقشة و التداول فیه

ة خاصة تتبع بعملة ثانیة هي إستلام الملف الإخطار في ظل القانون الجزائري یتم بطریق      

  .من قبل المجلس لدراسته إثراء الرأي

  : إخطار مجلس الدولة بمشروع القانون _ 1

إن مجلس الدولة بإعتباره هیئة دستوریة مستحدثة بالتعدیل الدستوري  :عملیة الإخطار _ أ

یطلب منه إبداء رأیه  لا یعمل من تلقاء نفسه بل ینبغي أن یخطر من قبل الحكومة و 1996

حول مشروع أو مشاریع القوانین،یعتبر الإخطار إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة ممثلة في 

الأمین العام لها الذي یتكفل بتطبیق العلاقات بین الحكومة ومجلس الدولة حیث یقوم بإرسال 

ثائق مشروع القانون المصادق علیه من طرف مجلس الحكومة وجمیع عناصر الملف و الو 

المرتبطة به إلى أمانة مجلس الدولة و یسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار مما 

  )1( :تقدم یمكن القول أن الإخطار له ممیزات خاصة هي 

یحدد  98/261من المرسوم  02هذا ما نصت علیه المادة : الإخطار إجراء وجوبي إلزامي _  

یتم :( ستشاري أمام مجلس الدولة حیث جاء فیها أشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال الإ

وجوبیا إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مصادقة 

 18/02كما أكدت على ذلك المادة الرابعة من القانون العضوي رقم ) مجلس الحكومة علیها

المتعلق بمجلس الدولة حیث نصت على  98/01من القانون العضوي رقم  41المعداة للمادة 

یتم إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین و مشاریع الأوامر من قبل الأمین العام : ( ما یلي 

  ).للحكومة بعد مصادقة الحكومة علیها وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة 

من النظام الداخلي لمجلس الدولة و الملاحظ في  115وأعادت التأكید على هذا المادة         

هذا الصدد إقتصار الإخطار على الأمین العام للحكومة الذي یحرك الإجراء الإستشاري من 

خلال إخطار الهیئة الإستشاریة لمجلس الدولة هذا الإجراء الذي تمارسه السلطة التنفیذیة بكامل 

السیادة فهي سیدة في إختیار موضوع الإخطار وسیدة أیضا في إختیار كیفیة وزمن الإخطار 

إلا أنه إذا حصل لأي مشروع قانون أن خالف نص القاعدة القانونیة التي تنص على إحترام 

عملیة الإخطار بالمشروع لدى مجلس الدولة فیكون قد خالف قاعدة دستوریة  و قانونیة معا قد 
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روع لعدم دستوریته في حالة إخطار المجلس الدستوري بذلك وهي الشكلیات التي یعرض المش

  . قد تثار تلقائیا دون التعرض للمسائل الموضوعیة في القانون 

من المرسوم التنفیذي سالف  03إشترطت المادة الثالثة : تقدیم الإخطار من قبل الحكومة _ 

مة للحكومة حتى تقوم بربط العلاقة بین مجلس الذكر و القیام بالعملیة من قبل الأمانة العا

الدولة كقاضي إستشاري و الحكومة صاحبة مشروع القانون المراد إخضاعه للرقابة الإستشاریة 

  . )1(أما في حالة تقدیمه من هیئة أخرى فلا یقبل مجلس الدولة 

أمام مجلس لا تكون عملیة الإخطار : أن ینصب الإخطار على مشروع القوانین و الأوامر _ 

الدولة إلا إذا كانت منصبة على مشروع قانون مشروع أوامر أمام مجلس الدولة إذا خالفت هذه 

الشروط كان الإخطار غیر مقبول من أمانة مجلس الدولة التي لها سلطة في تقریر صحة 

  .الإخطار من عدمه إستناد لعناصر الملف 

لمصادق علیه من مجلس الحكومة إلى یتم تسلیم مشروع القانون ا :التسجیل بالإخطار_ ب

مجلس الدولة التي تسهر أمانته على تسجیله في السجل الخاص بالإخطار یأخذ وضعیة عادیة 

  .ووضعیة إستثنائیة

تسبق عملیة الإخطار وإیداع مشروع نص الحكومة عملیة تحویل  :إیداع المشروع _ 2

مانة العامة للحكومة لكي تتكفل بعد ذلك المشاریع القانونیة الموجودة في مجلس الحكومة إلى الأ

المذكورة أعلاه عبر المادتین  98/261بالإخطار مجلس الدولة وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي 

حیث تنص المادة الثانیة منه یتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل  3و2

ة علیها أما المادة الثالثة فتنص على الأمین العام للحكومة و ذلك بعد مصادقة مجلس الحكوم

أن تكفل الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بین الحكومة و مجلس الدولة وهذا ما أكده المرسوم 

حیث تنص المادة الثانیة منه یتم وجوبا  3و 2المذكور أعلاه عبر المادتین  98/261التنفیذي 

ن العام للحكومة و ذلك   بعد مصادقة إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمی

تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقة : ( أما المادة الثالثة فتنص على .مجلس الحكومة علیها

واضح جدا الدور الهام الذي یلعبه الأمین العام للحكومة في ) بین الحكومة و مجلس الدولة 
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المجلس في المجال الإستشاري فقبل  عملیة إخطار المجلس حیث یعتبر الوسیط بین الحكومة و

  .)1(أن یرسل الأمین العام للحكومة المشروع القانوني للمجلس وجب 

الإخطار أو  الملف یتضمن كل الوثائق المحتملة و الضروریة علیه أن یتأكد أولا أن رسالة  

 التي ینص علیها القانون أحیانا وذلك لتسهیل فحص المشاریع من قبل مجلس الدولة

هنالك من التشریعات الأجنبیة من تفرض أن یحتوي الملف على مشروع النص         

القانوني بالإضافة إلى التقریر الذي یشرح فیه الحكومة عرض الأسباب حول النصوص 

القانونیة و إلىموافقة الوزارة المعنیة بالمشروع و الدفاع عن المشروع أمام مجلس الدولة غیر أن 

  .یوضح وككل مرة العناصر الضروریة التي ترفق بملف الإخطار القانون الجزائري لم

رسالة الإخطار التي یرسلها الأمین العام للحكومة إلى مجلس الدولة حیث إكتفى          

المتعلق بالإجراءات الإستشاریة أمام مجلس  261/98من المرسوم التنفیذي  04بنص المادة 

میع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة یرسل كل مشروع قانون وج:( الدولة قائلا

).                                  للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة ویسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار

بعد الإنتهاء من عملیة الإخطار وإیداع المشروع للمجلس یتم  :تعین مقرر و إعداد تقریر) ثانیا

ل الخاص بالمجلس و یعین رئیس مجلس الدولة مستشار الدولة المقرر حول تقییده في السج

  . مشروع القانون

إن عملیة تعین مستشار الدولة للمقرر تتحكم فیها الحكومة بطریقة غیر  :تعین مقرر_ 1

مباشرة فلدى عملیة الإخطار ترسل الإدارة مشروع القانون مدعما بوثائق أخرى تبین من خلالها 

الطریقة التي یجب التعامل بها مع الملف من قبل مجلس الدولة،وذلك حسب الوضعیة و 

طلبات أمانة الحكومة التي ترفق مع الملف بخصوص حالته إن كانت عادیة أو إستعجالیة 

  .)2(:وعلى هذا النمط تحدده أمانة الحكومة ، تتم عملیة تعیین المقرر حسب الكیفیة التالیة 

إذا لم یخطر الوزیر الأول المجلس بالطابع الإستعجالي للمشروع فإن  :في الحالة العادیة _ أ

هذا الأخیر یسلك الطریق العادي فبمجرد إبلاغ رئیس المجلس الدولة بذلك یتولى بموجب أمر 

  .صادر منه بتعیین مقرر أو أكثر من أعضاء اللجنة الإستشاریة
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قانون ما تحیطه ظروف غیر عادیة إذا رأت الحكومة أن مشروع  :في الحالة الإستعجالیة _ ب

تؤشر على ذلك  من خلال العناصر المرفقة مع ملف المشروع شارحة لمجلس الدولة المتمثل 

في أمانته على أن الملف یتطلب إستشارة عاجلة فیه وتعیین المقرر یكون من قبل رئیس اللجنة 

  .الإستشاریة

لحكومة لتتخذ أمانة المجلس إستنادا إلى والدلیل على الإستعجال لابد أن تشیر إلیه ا        

نوعیة الإخطار وضعیة التسجیل الإستعجالي دون ترك الأمر إلى مجلس الدولة لتحدید حالة 

  .الإستعجال حسب المشروع المعروض أمامه

یقوم المقرر بتقسیم عمله أحیانا إلى أربعة مراحل أساسیة من أجل إعداد  :إعداد تقریر_ 2

  : تقریره النهائي 

یقوم المقرر بالتحري حول إستیفاء ملف الإخطار على كامل شروطه فیفحص نص المشروع _ 

خصوصا من الناحیة التأسیسیة للإخطار بمعنى التأسیس القانوني وإلى التحكیم بین الوزارات 

المعنیة إن وجد وإلى شرعیة  المسائل و المشاكل التي أدت إلى وضع هذا المشروع ، كما له 

  .بالأراء السابقة للمجلس حول المشاریع التي من نفس المیدان أن یستعین 

یقوم المحرر كمرحلة ثانیة بالإجماع بالموظف أو الموظفین الممتثلین للوزارات المختلفة و _ 

  . )1(المعنیة بالمشروع وهذا داخل المجلس لمرة أو عدة مرات

في هذه المرحلة یمر المقرر إلى مهمة تحریر التقریر الذي سیعرضه للمناقشة داخل القسم أو _ 

الهیئة المختصة وهنا تجدر الإشارة إلى أن النص الذي ستدور حوله المناقشة هو نص التقریر 

  . الذي توصل إلیه المقرر

أو الهیئة المختصة  و أخیرا بضعة أیام قبل الإجتماع یتولى المقرر إعلام أمین القسم_ 

لمناقشة المشروع بقائمة ممثلي الوزارات المعنیة لإستدعائهم للإجتماع داخل القسم ثم یقوم 

بتوزیع نص التقریر ونص المشروع إلى جمیع أعضاء الهیئة التي ستداول حول المشروع لیكونوا 

الدولة  أكثر فهما بكل ما یحیط بمشروع النص المعروض علیهم ، كما یعلم رئیس مجلس

  . بالتقریر العام الذي توصل إلیه و یشرح له الصعوبات الأساسیة التي تواجه النص

  

                                                 
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شھادة .الدور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین )1(

  .54. 52ص ص . 2023.  2022.جامعة تبسة .كلیة الحقوق .الماستر حقوق 



  الفصل الثانیالهیئات الإستشاریة لمجلس الدولة

31 

  المطلب الثاني

  مرحلة الدراسة وإصدار الرأي الإستشاري

فیما سبق كان عمل مجلس الدولة في المجال الإستشاري إما أن یتم فبي شكل جمعیة       

فیتم في  18/02أما بعد التعدیل الجدید رقم  98/01عامة أو لجنة دائمة حسب القانون رقم 

شكل لجنة إستشاریة و أثناء هذه الجلسة یتلى التقریر المعد من قبل العضو المقرر لتبدأ بعدها 

  .المناقشة ثم المداولةمرحلة 

المذكور أنفا النصاب القانوني  98/261من المرسوم التنفیذي رقم  08ولقد حددت المادة       

المطلوب لإعتبار الجلسة صحیحة من الناحیة القانونیة وإكتفت بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي 

یلزم رئیس مجلس  حالة التعادل یرجح صوت الرئیس ویدون رأي المجلس في شكل تقریر نهائي

من المرسوم التنفیذي رقم  09الدولة بإرساله للأمین العام للحكومة وهذا ما نصت علیه المادة 

  . )1(السابق الذكر 98/261

ومن أجل بیان دراسة النص موضوع القانون وإبداء الرأي فیه وجب تناول مناقشة        

  .مشروع النص ونتناول كیفیة إصدار الرأي الإستشاري

مما سبق ذكره أن المناقشة هي محاولة الدخول في موضوع  :مناقشة مشروع النص) ولاأ

الإستشارة عن طریق الدراسة و البحث في خبایاه حتى یتسنى إبداء الرأي فیه وبإعتبار أن 

قام بضم الجمعیة العامة اللجنة الدائمة في شكل لجنة إستشاریة تقوم  18/02القانون رقم 

توضیح كیفیة مناقشة مشروع النص في ظل بمناقشة مشروع النص لذا إستدعى منا الأمر 

لنستطیع  18/02ومناقشة مشروع النص في ظل القانون رقم  98/01القانون العضوي رقم 

  .معرفة التعدیلات وتبیان أثرها على العمل الإستشاري لمجلس الدولة

المعدل و المتمم بالقانون  98/01مناقشة مشروع النص في ظل القانون العضوي رقم_ 1

على أن تكون مهمة فحص المشاریع  98/261نص المرسوم التنفیذي  : 11/13ي رقم العضو 

القانونیة على درجة واحدة حیث تقوم بذلك في الأحوال العادیة وكإجراء عادي للجمعیة العامة 

فبالنسبة لعمل الجمعیة العامة . أما في الأحوال الإستعجالیة وكإجراء إستثنائي للجنة الدائمة

ة الجزائري فإنها تجتمع في الحالة العادیة ویرأسها رئیس مجلس الدولة وتكون لمجلس الدول

مهمتها مناقشة التقریر المعد من قبل المقرر و التصویت علیه،ففي بدایة عمل ملاحظاته بعد 

                                                 
  .57ص  .مرجع السابقال. لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین )1(



  الفصل الثانیالهیئات الإستشاریة لمجلس الدولة

32 

ذلك الجمعیة العامة یقوم رئیسها بإفتتاح الجلسة لتعطى الكلمة بعد ذلك إلى محافظ الدولة 

تم فتح باب المناقشة التي یشارك فیها أعضاء الجمعیة العامة و الوزیر المعني المساعد لتقدیم ی

أو ممثله ویتم  تدوین  ملاحظات جمیع المتدخلین من قبل كاتب الجلسة لتختتم الجلسة 

بالتصویت على التقریر النهائي من قبل أعضاء الجمعیة العامة و یتم المصادقة على التقریر 

اضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس،و یقوم رئیس بالأغلبیة البسیطة للح

  .)1(المجلس بإرسال التقریر النهائي المصادق علیه إلى الأمین العام للحكومة

أما اللجنة الدائمة فیبدأ عملها من تاریخ تشكیلها من قبل رئیس المجلس بموجب أمر         

ف كاملا إلى رئیس اللجنة الدائمة مستشارا مقررا یصدره ثم یقوم رئیس مجلس الدولة بإرسال المل

كما یقوم بإخبار محافظ الدولة الذي یعین أحد مساعدیه للمشاركة في أشغال اللجنة،ویحدد 

رئیس اللجنة الدائمة مدة سیر الأشغال حسب حالة الإستعجال ویحضر أعضاء اللجنة ومحافظ 

ون عند الأقتضاء جمیع الجلسات  وفي الدولة المساعد وممثل الوزیر المعني بمشروع القان

الختام یصادق بعد مداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة  المساعد بالأغلبیة على 

  .التقریر النهائي الذي یعده ویقدمه المستشار المقرر ثم یرسله إلى رئیس مجلس الدولة

لجنة الدائمة ومهما كانت عادیة بعد إتمام الإجراءات المتبعة أمام  الجمعیة العامة و ال       

وإستثنائیة بسیطة أو معقدة فإن هاتین التشكیلتین ملزمتان في النهایة بإصدار رأي بخصوص 

إن الرأي الإستشاري الخاص بمجلس الدولة یعد . المشروع المعروض وإفراغه في شكل معین

لة یصادق أعضاء اللجنة المرحلة الأخیرة من مراحل وإجراءات العملیة الإستشاریة،فبعد المداو 

الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبیة البسطة على  التقریر النهائي الذي یعده و یقدمه 

المستشار المقرر ویوقع التقریر النهائي من طرف المستشار المقرر ورئیس اللجنة الدائمة 

إلى الأمین ویرسل إلى مجلس الدولة،ثم یرسله هذا الأخیر ممضي من طرف رئیس المجلس 

  .العام للحكومة

المعدل و المتمم للقانون  18/02مناقشة مشروع النص في ظل القانون العضوي رقم _ 2

 98/01المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم  18/02بموجب القانون العضوي رقم : 98/01
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مجلس الدولة المتعلق بمجلس الدولة،أحدث المشرع تعدیلات متعلقة أساسا بالوظیفة الإستشاریة ل
)1(.  

اللجنة الدائمة و الجمعیة (ومن أهم التعدیلات الواردة فیه إستبدال الهیئتین السابقتین       

بهیئة واحدة سمیة اللجنة الإستشاریة حسب المادة  98/01الواردة في القانون العضوي ) العامة

جال الإستشاري یتداول مجلس الدولة في الم:( التي تنص  18/02من القانون العضوي  35

من خلال هذه المادةیستدل أن هناك لجنة واحدة تمارس ). في شكل لجنة إستشاریة 

الإختصاصات الإستشاریة لمجلس الدولة في كلتا الحالتین العادیة والإستثنائیة وهي اللجنة 

و النظام الداخلي لمجلس  18/02بالنظر إلى نصوص مواد القانون العضوي رقم . الإستشاریة 

السالف الذكر ، یمكننا تقسیم  2019لسنة  66ولة المنشور في الجریدة الرسمیة عدد الد

  : الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الإستشاریة إلى

یتم   18/02من القانون العضوي رقم  41بموجب المادة  :الإجراءات في الحالة العادیة _ أ

الأمین العام للحكومة بعد مصادقة  إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین و الأوامر من قبل

بعد إستلام الملف یعین رئیس . الحكومة علیها وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة

مجلس الدولة مقررا أو أكثر من بین أعضاء اللجنة الإستشاریة حسب أهمیة المشروع وحجم 

ج عمل تلقائیا أو یطلب العمل الذي تتطلبه دراسته،كما یمكن لرئیس مجلس الدولة أن یعین فو 

  .من المقرر لمساعدة هذا الأخیر في أشغاله 

بعد تعین المقرر الذي ینتمي إلى سلك مستشاري الدولة في الحالة العادیة یقوم بتنظیم       

سیر الأشغال وكیفیات تنفیذ مهمته ویبرمج الإجتماعات وجلسات العمل الضروریة لاسیما مع 

  .)2(ادر بمشروع القانون أو الأمرممثلي القطاع الوزاري المب

بعد الإنتهاء من فحص المشروع من قبل المقرر وبعد إنتهاء الأشغال یحرر تقریرا یبلغه        

أعضاء اللجنة الإستشاریة لیقوم بعدها رئیس مجلس الدولة بإستدعاء اللجنة الإستشاریة لإجراء 

بذلك الذي یمكنه الحضور شخصیا أو مناقشة عامة  حول تقریر المقرر ویعلم الوزیر المعني 

تعیین ممثلا عنه لحضور أشغال اللجنة الإستشاریة بشرط ألا تقل رتبته عن مدیر مركزي 

  .بالوزارة

                                                 
  .60. 59ص ص  نفس المرجع السابق .لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین )1(

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شھادة .الدور الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري . لعبیدي توفیق .بوشكیوة یاسین )2(
  .61.  60ص ص . 2023.  2022.جامعة تبسة .كلیة الحقوق .الماستر حقوق 



  الفصل الثانیالهیئات الإستشاریة لمجلس الدولة

34 

بعد حضور الأعضاء المعنیین بالمناقشة یفتتح رئیس مجلس الدولة الجلسة ویحیل الكلمة       

للمقرر لعرض مشروع التقریر ثم لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته حول المشروع ، ویدون كاتب 

الجلسة الذي یكون عادة الأمین العام لمجلس الدولة كل ملاحظات أعضاء اللجنة الإستشاریة و 

  .وزیر المعني أو من یمثله في سجل خاص معد لهذا الغرضال

بعد فحص التقریر الإبتدائي المعد من قبل المقرر وإنتهاء المناقشة یتم إما إعتماء هذا       

التقریر دون تعدیل أو إجراء التعدیلات التي تراها اللجنة ضروریة لیعد بعدها المقرر على ضوء 

ة التقریر النهائي الذي یعرض للمداولة من قبل اللجنة حیث الملاحظات المسجلة أثناء مناقش

یتم التصویت علیه بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت 

  . الرئیس مرجحا

بعد التصویت على التقریر النهائي الذي یتضمن الرأي الإستشاري حول مشروع النص       

یتم التوقیع علیه من قبل رئیس مجلس الدولة و المستشار التشریعي المعروض للإستشارة 

المقرر ثم یتم نسخه إلى خمسة نسخ ترسل إلى الأمین العام للحكومة ، أما النسخة الأصلیة 

  .)1(فیتم الإحتفاظ بها بأرشیف مجلس الدولة 

ضوي على الرغم من أن المشرع الجزائري في القانون الع :الإجراءات في حالة الإستعجال _ ب

قد ألغى اللجنة الدائمة كهیئة مكلفة بدراسة مشاریع النصوص القانونیة التي ینبه  18/02رقم 

رئیس الحكومة على إستعجالها وأوكل هذه المهمة لنفس الهیئة المكلفة بالحالة العادیة وهي 

اللجنة الإستشاریة،وعلى الرغم من إختلاف التشكیلة بین الهیئتین إلا أنه أبقى على نفس 

  .الإجراءات في حالة الإستعجال مع بعض الإختلافات البسیطة

على الرغم من أهمیة التطرق للإجراءات المتبعة في الحالة الإستعجالیة إلا أن المشرع       

ولا في القانون العضوي المعدل و المتمم له  98/01الجزائري لم ینظم في القانون العضوي رقم 

في الإطار القانوني المحدد لكیفیات الإستشارة في حالة المتعلقین بمجلس الدولة  18/02

الإستعجال ولم یبین ما هي شروط الإستعجال وإجراءاته،بل إكتفى بذكر مادة واحدة تقتصر 

على حث مجلس الدولة بأن یدرس في أقصر الأجال مشاریع النصوص القانونیة و الأوامر في 

لى إستعجالها،أما فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة في الحالة الإستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول ع

  .حالة الإستعجال فأحل ذلك إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة
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ففي حالة التنبیه على الإستعمال من قبل الوزیر الأول یحیل رئیس مجلس الدولة مشروع       

یة الذي یقوم بتعیین القانون أو الأمر و الملف المرفق به فورا إلى رئیس اللجنة الإستشار 

رئیس (وبعد وصول مشروع النص  و الملف  المرفق به إلى رئیس اللجنة الإستشاریة . المقرر

یقوم بتعین المقرر من بین مستشاري المجلس و یحدد تاریخ الجلسة لدراسة ) مجلس الدولة 

لجنة مشروع القانون أو الأمر ویخبر بذلك الوزیر المعني و محافظ الدولة و أعضاء ال

وعند إجتماع  18/02المعدلة بالمادة الرابعة من القانون العضوي رقم  37المذكورین في المادة 

أعضاء اللجنة یقوم رئیسها بتسییر أشغال الجلسة،حیث یقوم بعرض مشروع التقریر النهائي 

  .)1(المعد من قبل المقرر لنقاش من قبل أعضاء اللجنة 

وبعد مناقشة أعضاء اللجنة للتقریر النهائي یعرض للمصادقة علیه بأغلبیة الأعضاء       

الحاضرین،ویوقع علیه من قبل المقرر و رئیس اللجنة الإستشاریة لیرسل إلى الأمین العام 

  .للحكومة

یكشف شكل رأي مجلس الدولة الجزائري الكثیر من الغموض  :إصدار الرأي الإستشاري ) ثانیا

ذلك نظرا لغیاب النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تتناول هذا الموضوع هذا من جهة و 

  .ومن جهة أخرى لكون أرائه تتسم بطابع السریة ولا یتم نشرها حتى تكون محل دراسة

یتقید مجلس الدولة عند إصدار رأیه الإستشاري في شكله النهائي :مواعید إصدار الرأي_ 1

مكنه أن یتجاوزها وهي مدة قانونیة مختلفة حسب نوعیة الإستشارة بمواعید قانونیة لا ی

وإجراءاتها أو حسب حالات الإستشارة العادیة أو الإستشنائیة وفي غیاب توضیح هذه المسألة 

  :من قبل المشرع الجزائري فإن رئیس مجلس الدولة قد فرق بین نوعین من المواعید

ئیس مجلس الدولة الجزائري مدة الإستشارة تتراوح ما لقد جعل ر  :مواعید الإستشارة العادیة_ أ

  بین أسبوعین إلى شهرین حیث یكون تطبیقها عندما تسلك الحكومة الطریق الإستشاري العادي 

لقد حدد رئیس مجلس الدولة الجزائري مدة  :مواعید الإستشارة في حالة الإستعجال_ ب

  .  رة أیام الإستشارة في حالة الإستعجال ما بین أسبوع إلى عش

لمحت إلى شكل  98/01من القانون العضوي  12إن المادة   :شكل رأي مجلس الدولة _ 2

فلم تنص مواده سوى واحدة منها على شكل  98/261رأي مجلس الدولة أما المرسوم التنفیذي 
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یدون رأي مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي یرسل إلى : ( بنصها 09الرأي وهي المادة 

  .)1( )عام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة الأمین ال

أما النظام الداخلي لمجلس الدولة فإنه لم یتطرق إلى شكل التقریر بل تطرق إلى        

منه والذي یتضمن الإقتراحات التي ترمي إما إلى إثراء  136مضمونه من خلال نص المادة 

قتضیات یصرح بعدم دستوریتها،و النص وإما إلى تعدیله وإما إلى سحبه عندنا یحتوي على م

بالتالي یكون شكل رأي مجلس الدولة الجزائري في شكل خلاصة یتوصل إلیها المجلس التي 

  :تتخذ إحدى الصور الثلاثة التالیة

  .مشروع غیر صالح بالتالي إعادة صیاغته من جدید_ 

  .مشروع به أخطاء بسیطة یمكن تصلیحها قبل عرضه على البرلمان _ 

  .الإثراء وعرض المشروع على البرلمان _ 

هذه الصور الثلاثة لشكل رأي مجلس الدولة الجزائري تعبرعن موافقة المجلس على       

  .المشروع أو رفضه كلیا أو جزئیا 

على أساس أن الدولة تنادي بتطبیق و تفعیل مبادئ الحكومة  : إشهار رأي مجلس الدولة _ 3

المشاركة،الشفافیة التیتعني إطلاع الجمهورعلىكل المعلومات  التي تقوم على مبادئ هامة في

رغم ذلك فإن المشرع الجزائري لم یتطرقألى موضووع نشر أراء مجلس الدولة الجزائري في أي 

من النصوص التشریعیة أو التنظیمیة بل حتى في النظام الداخلي لمجلس الدولة الذي لم 

  .یتطرق إلى هذا الموضوع

نجد تحلیل التقریر النهائي  98/291من المرسوم التنفیذي  9إلى نص المادة  وبالرجوع      

إلى الأمین العام للحكومة دون النص على عدم إمكانیة إطلاع غیر الحكومة علیه وبالرغم من 

عدم وجود أي مادة صریحة تنص على سریة أراء مجلس الدولة إلا أنها تبقى غیر متاحة 

  .)2(لس سریة ومن غیر الممكن نشرها و تداولها للجمهور،كما أن جلسات المج

ربما تكون سریة أراء مجلس الدولة في إتجاه تجنیبه الخوض في التجاذبات السیاسیة التي       

تثور بشأن النصوص التشریعیة و بالتالي تعطیه مجالا واسعا لإبداء رأیه بكل موضوعیة كما 

  حالة عدم الأخذ برأي مجلس الدولة  أنها ربما ترفع الحرج عن الجهة المستشیرة في
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  ثالثالمطلب ال

  الإستثناء بالأوامر التشریعیة

إلى جانب الإستثناءات السابقة تناول الدستور إستثناءات أخرى إستنادا للمواد المنظمة للأوامر 

من الدستور أن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامر في حالة  124التشریعیة و جاء في المادة 

المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان ومن ثم یقوم بعرضها مباشرة على شغور 

غرفتي البرلمان دون إخضاعها لإستشارة مجلس الدولة حسب ما هو متعارف علیه بالنسبة 

  .لمشاریع القوانین الحكومیة

من  124نستنتج مما تقدم أن الإستثناءبالأوامر التشریعیة ثابت من تعبیر نص المادة        

الدستور لما أشارت إلى أن عملیة التشریع تناط برئیس الجمهوریة بین الدورتین و العملیة لاتمر 

على الإجراء الثلاثي في التقدیم و الإعداد من قبل الحكومة وإبداء الرأي الإستشاري حول 

ب مشروع القانون من قبل مجلس الدولة لدى تلقیه من الأمین العام للحكومة لینتهي مكت

  .)1(المجلس الشعبي الوطني

لا تمر بالدرجة الثانیة من الإجراء وهي محاولة إشراك مجلس الدولة في فالإوامر التشریعیة 

إنشاء القوانین عن طریق تقدیم الرأي و المشورة للإدارة الحكومیة لما تخضع المجلس لذلك 

جمهوریة یتم إستبعاده بمعنى أن مجلس الدولة لما یكون التشریع بالأوامر من قبل رئیس ال

كشریك في الثلاثي الذي من المفروض أن یكون من رئیس الجمهوریة كمشرع للنصوص 

التشریعیة كدرجة أولى زائد مجلس الدولة كقاض إستشاري من خلال الأصل المتعارف     

علیه على أن القوانین یبدأ منشأها من الحكومة لتمر بعد ذلك على دار هیئة مجلس الدولة 

خذ الموافقة الشكلیة و العملیة بالإخطار الوجوبي،أما الأخذ بالرأي المقترح فیبقى معلق  بین لتأ

السلب و الإیجاب إلا أن الإحتمال لم یحدث في هذه المرة وإنتقل مباشرتا إلى رئیس المجلس 

الشعبي الوطني متخطیا للدرجة الوسطى من سلم التشریع الثلاثي الذي یطبق أمام مشاریع 

  :وقد تم هنا تجاهل حلقة الإستشارة لدى مجلس الدولة وذلك بطریقتین. انین الحكومیة القو 

                                                 
  .70. 68ص  ص .تیزي وزو . جامعة مولود معمري .  الدور الإستشاري لمجلس الدولة. بوجادي عمر  )1(



  الفصل الثانیالهیئات الإستشاریة لمجلس الدولة

38 

وهي أن عملیة إخضاع أو إستبعاد النص التشریعي الصادر في شكل أمر  : الطریقة الأولى

من رئیس الجمهوریة و هو التصور الذي تبادر إلى ذهني ، أن عملیة إخضاع أو إستبعاد 

  )1( :في شكل أمر من رئیس الجمهوریة لا یلجأ إلیه إلا في  النص التشریعي الصادر

وهي حالة التي قد تحدث تغیرات سریعة وخطیرة نوعا ما في حالة  :حالة الضرورة): ولاأ

إرجائها إلى حین عرضها على مجلس الدولة كإخطار له بإحترام التسلسل التدریجي في التشریع 

نشاء النص القانوني و طرحه للتنفیذ من قبل مما یؤدي إلى تفویت الفرص في السرعة بإ

الحكومة في أجال ضیقة و إجراءات بسیطة و مقتصر فیها عكس ما یحدث في حالة المشاریع 

" التشریع بالأوامر" القانونیة المقدمة من الحكومة فهي مضیعة للوقت أكثر من العملیة الأولى 

بل مشروع القانون ، إلا أن  العملیة  لأنها تخضع لكثرة المراحل واجب المرور علیها  من ق

الرئاسیة  تكون أقل ثراء بالأفكار على نظیرتها الطریقة الثانیة التي تكون غنیة بقدر یتفاوت 

  .وفي كل الحالات عن الأولى

یمكن لرئیس الجمهوریة التشریع بین الدورتین المتخصصتین للمجلس  :بین الدورتین):ثانیا

ة التشریع حسب الغایة لیتم عرضها على غرقتي البرلمان في أول  الشعبي الوطني فیقوم بعملی

دورة له ، لكن دون أخذ رأي مجلس الدولة فیها لأن تمریرها علیه قد یستغرق أوقاتا كبیرة      

  .قد تضیع الفرصة التي من أجلها بادر رئیس الجمهوریة بالتشریع فیما بین الدورتین 

یرة للأولى في نظر الدارس للموضوع الذي یكون فیه رئیس وهي طریقة مغا: الطریقة الثانیة 

  : الجمهوریة مشرعا بالأوامر دون إخضاعها لإستشارة مجلس الدولة ویتصور كالتالي 

النیة في الإستحواذ على العمل التشریعي من قبل رئیس الجمهوریة لأسباب قد تكون منطقیة _ 

الإستشارة ربما لأن العملیة تم الحسم فیها  أو لا تكون ، مما یدفعه إلى إستبعاد  تدخل طرف

مسبقا على أنها غیر مجدیة ، وبالتالي لا داعي لتضییع الوقت في الخوض فیها الأمر الذي 

  .)2(جعل المشرع الدستوري یستبعدها كلیة 

كما قد تكون المیادین المعنیة بالأمر التشریعي بعیدة كل البعد عن الرأي القضائي         

الإداري الذي قد لا یزید للموضوع إلا إلتباسا و غموضا لأن توجیهات القضاء الإداري تكون 

في جهة مغایرة للتوجه التشریعي و بالإضافة إلى الإفتراض في كون قضاة مجلس الدولة 
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قانوني إداري فبمعنى ذلك أن مجال الإستشارة لا یكون إلا في المیدان   القانوني  ذووإختصاص

  . الإداري الذي قد یؤدي إلى نشوب منازعات إداریة

أما غیر ذلك من مجالات القوانین الأخرى التي تكون في إطار القانون العادي فمن        

كبر عدد ممكن من الثغرات المؤدیة الأحسن إخضاعها لإستشارة المحكمة العلیا لیتم تجنب أ

  .للنزاعات حسب نوع التخصص القانوني الذي یفصل فیه القضاء الخاص

تخصص فترة ما بین الدورتین لإصدار الإوامر التشریعیة تدفع برئیس الجمهوریة إلى القفز _ 

 على عملیة الإستشارة لأن السرعة و ضیق الوقت هما اللذان یجعلانه في غیر الحاجة إلى

  .الإستشارة التي قد تستغرق مدة لإنجازه

كنتیجة لما تقدم عرضه حول إستبعاد عملیة الإستشارة من قبل مجلس الدولة على       

الأوامر الرئاسیة في میدان التشریع هي مجدیة لأن مجلس الدولة بإدخاله العمل الإستشاري 

للحكومة أو رئاسة الجمهوریة  هو نوع من الحد لوظائفه القضائیة التي قد  یتعطل في إیجاد 

لإمتهانه الإزدواجیة في الشخصیة لعملین متناقضین تمام التناقض،الأول وهو الحلول لها 

الفصل بالحق بین المتخاصمین و الثاني هو إستعمال  المجلس كهیئة تابعة للإدارة لدى 

ممارسته الإستشارة فكیف یعقل لمجلس قضائي أن یتحول بین الحین و الأخر عمله          

وهو الشخص الذي من المفروض أن یهاب مقامه تقدیرا      من عمل قضائي إلى عمل إداري

  .)1(و إحتراما لقیام سیادة الدولة بمؤسساتها المتمیزة و المستقلة في أعمالها

 المطلب الرابع

  عدم خضوع القوانین الإستثنائیة لإستشارة  مجلس الدولة

لة الطوارئ حالة كل الأعمال سواء التي تصدر في ظل الظروف الإستثنائیة مثل حا       

التعبئة العامة و الحرب أو التي تصدر في ظل الظروف العادیة مثل التي تحدث بین الدورتین 

التشریعیتین تخرج عن العمل الإستشاري لمجلس الدولة الجزائري ماعدا العمل التشریعي المقدم 

ارة مجلس من قبل رئیس الحكومة إتخذ البرلمان و الذي یشترط فیه وجوبیة خضوعه للإستش

تناول هذه العملیة بالإستثناء بعدم  1996من دستور  119الدولة بدلائل مختلفة فتنص المادة 

التطرق للأوامر التشریعیة التي یكون في الأصل من إختصاص رئیس الجمهوریة وفي الحالة 
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ریعیة العادیة و تربط بمشاریع القوانین التي تقدمها الحكومة فقط وهذا یثبت لنا الأوامر التش

  .الصادرة من رئیس الجمهوریة محصنة ضد العمل الإستشاري الممارس من قبل مجلس الدولة

تخضع عملیا إعلان الحصار و الطوارئ ما یسمى بالقانون  :حالة الحصار و الطوارئ ): أولا

العضوي الذي یصدر في شكل مراسم رئاسیة لتجسید حالتي الحصار و الطوارئ و عدم  

یحدد التنظیم حالة الحصار والطوارئ بموجب قانون عضوي . خضوعها لإستشارة مجلس الدولة

للحقوق و الحریات العامة في إطارما وهو مالم یتم إلى حد الأن بالرغم من أهمیته بالنسبة 

یسمى بالمشروعیة الخاصة على عكس ماهو  معمول به في مصر إذ تجد لحالة الطوارئ 

  . 1958لسنة  162قانون خاص بها و هو القانون رقم 

و المرسوم  1996من دستور  91نص المشرع الجزائري على حالة الطوارئ بالمادة       

المضمن تقریر حالة الحصار المعلنةفي  1991جوان  4خ في المؤر  91/196الرئاسي رقم 

  )1(و الأزمة الأمنیة بالجزائر 1991صیف 

نها تسمح لرئیس الجمهوریة بإتخاذ كافة الإجراءات أوتعرف حالة الحصار و الطوارئعلى  

دي القانونیة التنظیمیة بهدف  الحفاظ على إستقرار المؤسسات الدستوریة في الدولة و السیر العا

للمرافق العمومیة و لا یتم إعلانها إلا بعد إجتماع لمجلس الأعلى للأمن و إستشارة رئیس 

ورئیس المجلس الدستوري وبعدها تعلن بواسطة الحكومة و رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  .رئیس الجمهوریة 

ت و كان 1989اعلنت حالة الحصار لأول مرة منذ الإستقلال في أكتوبر  :حالة الحصار_1

على أثر الإضراب السیاسي لجبهة الإنقاذ  1991جوان  5لمدة أسبوع أما الثانیة فأغلبیة یوم 

فإن عملیة إستشارة لمجلس  91/1996أشهر وحسب المرسوم رقم  4الإسلامیة و أعلنت لمدة 

في غیاب نشأة مجلس الدولة الذي  1989الدولة لم تمارس علیه لأن صدر في ظل دستور 

ولم یمنح حق الإستشارة لرئیس الجمهوریة عندما یمارس أعماله  1996ر نشأ بموجب دستو 

  .التشریعیة في الحالات الإستثنائیة ومنها حالة الحصار

إن الدستور الجزائري  هو الذي ینص على حالة الطوارئ و كیفیة إعلانها :حالة الطوارئ _ 2

ة معینة بعد إجتماع المجلس الذي یخول لرئیس الجمهوریة في حالة الضرورة الملحة تكون لمد

الأعلى للأمن  و القیام بالعملیات الإستشاریة التي یقدمها رئیس مجلش الشعبي الوطني ورئیس 
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مجلس الأمة ،رئیس الحكومة و رئیس المجلس الدستوري، قصد إتخاذ التدابیر اللازمة لتناسب 

لسنة  162ئ رقم الوضع وإستثنى بذلك رئیس مجلس الدولة وفي مصرتم سن قانون الطوار 

  .)1(شهرا  18ثم إنهاء حالة الطوارئ لمدة  1967وثم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب  1958

و تم تمدید  1981ثم أعید فرضها بعد إغتیال الرئیس أنور السادس في أكتوبر  1980في عام 

  .سنوات 3حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة 

صادق البرلمان المصري على تمدید العمل بقانون الطوارئ لمدة   12/05/2010وفي   

عامین أخرى و قامت بعض المنظمات الحقوقیة المصریة بإعلان رفضها لهذا القرار و طالبت 

بتشكیل لجنة وطنیة للتصدي لتمدید العمل بقانون الطوارئ و مؤكدة لجوءها إلى مجلس حقوق 

 تحدة لفضح مخالفات النظام الإنسان بالأمم الم

وبالتالي فإن الأحداث التي وقعت بالجزائر و أدت إلى فرض  حالة الطوارئ لا تحمل أي أثار 

الذي  1989إستشاریة بإعتبار أن وقائع الأحداث أدت إلى إتجاه وإقراره كانت في ظل دستور 

الدولة لعدم نشأته في  كانغیر محدد على ضرورة إخضاع المراسیم الرئاسیة التي إستشارة مجلس

لم تعد أي إهتمام أما بالنسبة لمصرفإن الأحداث  91تلك الفترة وحتى بعد إنشائه فإن  المادة 

  . التي وقعت هي الأخرى لا تحمل أي أثار إستشاریة لمجلس الدولة 

من الحالات الاخرى التي یمكن لرئیس الجمهوریة  :حالة التعبئة العامة و الحرب): ثانیا

یع عن طریق المراسیم الرئاسیة هما حالتا الحرب و التعبئة العامة و نظرا لخطورتها وحتى التشر 

 یقع الرئیس في هامش الخطأ یطلب الإستعانة بهیئات رسمیة لمساعدته و یظهر لا 

  : ذلك كالاتي

على ما  1996من دستور  94نصت المادة  :إعلان حالة التعبئة العامةفي الإستشارة _1

ر رئیس الجمهوریة التعبئة في مجلس الوزراء بعد  الإستماع لمجلس الأعلى للأمن یقر :( یلي 

  .)2()و إستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة 

فإنها تنص على  1960لسنة  87أما في مصر فإن المادة الأولى من القانون رقم       

في حالة توتر العلاقات الدولیة أو قیام خطر  تعلن التعبئة  العامة بقرار من رئیس الجمهوریة:(

 ).الحرب أو نشوب الحرب أو كوارث أو أزمات و تنتهي أثار هذه القرارات نهائیا

  .یوجد إستشارة مسبقة على عكس المرشح الجزائريأي أنه لا 
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و نلاحظ أنه تم إبعاد مجلس الدولة من الإستشارة في إعداد  :الإستشارة في حالة الحرب_ 2

  المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الحرب رغم إستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

و رئیس مجلس الأمة و الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و إجتماع الوزراء فهو لم یراع 

  .)1(رأي مجلس الدولة في هذه الحالة 

 خامسلب الالمط

  دلائل الإستثناء من الإستشارة

حسب كل النصوص التي تناولت الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة سواء الدستوریة       

  أو ما تعلق بقانون مجلس الدولة فإنها تبعد الأوامر التشریعیة في الحالة العادیة من الإستشارة 

یظهر الدلیل على إستثناء الأوامر التشریعیة من الخضوع  :دلیل الإستثناء دستوریا ): ولاأ

لما تتناول  119للإستشارة القانونیة الممارسة من قبل مجلس الدولة من خلال نص المادة 

العملیة بالإستثناء بعدم التطرق للأوامر التشریعیة التي تكون في الأصل من إختصاص رئیس 

و ترتبط بمشاریع القوانین التي تقدمها الحكومة فقط  الجمهوریة لما یمارسها في الحالة العادیة

  :الذي یثبت لنا دون شك أن الأوامر التشریعیة الصادرة من رئیس الجمهوریة

  . )2(أنها محصنة ضد العمل الإستشاري الممارس من قبل المجلس 

عضوي رقم تناول الإستثناء قوانین أخرى مثل القانون ال :دلیل الإستثناء بقوانین أخرى): ثانیا

  .98/216لمجلس الدولة و المرسوم التنفیذي رقم  98/01

  :الإستثناء المقرر بالقانون العضوي لمجلس الدولة_ 1

تناولت المادة الرابعة الإستثناءات بتحدیدها للمجال الذي یسمح فیه إبداء الرأي من قبل       

  .فقط مجلس الدولة إلا في مشاریع القوانین المقدمة من رئیس الحكومة

من القانون العضوي هي الأخرى الإستثناء المنصب على الأوامر  12تناولت المادة       

التشریعیة في الحالة العادیة بإستثناء  الناتج من المادتین هو أنهما تتحدان في إعتبار الأعمال 

ئیس التشریعیة التي یمكن إخضاعها للعمل الإستشاري هي مشاریع القوانین المقدمة من قبل ر 

الحكومة لا غیر وهو الدلیل الثاني الذي یثبت عن عدم تعرض الأعمال التشریعیة التي یمكن 
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إخضاعها للعمل الإستشاري هي مشاریع القوانین  المقدمة من قبل رئیس الجمهوریة إلى الرقابة 

  . الإستشاریة لمجلس الدولة

و أقرته  98/216م التنفیذي رقم تناول هذا الإستثناء المرسو  :الإستثناء المقرر بالمرسوم _ 2

إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین یكون وجوبیا من  (:المادة الثانیة منه بالنص على أن

قبل الأمین العام للحكومة لإجراء إستشارة علیها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني 

  .)1()للموافقة
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  :الخاتمة

ومنه نستنتج في الاخیر أن دور مجلس الدولة لا یقتصر فقط على الإختصاص القضائي       

فقط إنما یتعدى إلى مهمة لا تقل أهمیة عن سابقها تتمثل في الإختصاصالإستشاري الذي 

 2016من التعدیل الدستوري  142/1و136أناطه به المشرع بموجب ما قضت به المادتان 

توري مرور مشاریع القوانین التي تقدمها الحكومة وكذا الأوامر التي این اوجب المؤسس الدس

وكحوصلة لما تم تقدیمه من طرح .یصدرها رئیس الجمهوریة على مجلس الدولة لیبدي رأیه فیها

  :نلخص النتائج التالیة 

إنطلاقا من تركیبة مجلس الدولة التي تجمع العدید من الكفاءات المتخصصة ،یرجح كثیر _ 

دارسین أن لجوء المؤسس الدستوري إلى إقرار وجوب  أخذ رأي مجلس الدولة ینصب من ال

أساسا على مراجعه الصیاغة النصیة لكل من مشروع القانون المقدم من الحكومة و إذا الأوامر 

التي یصدرها رئیس الجمهوریة كما یوزع بعض الدارسین ذلك إلى الحرص على الإبتعاد عن 

المتعدد ومدى تطابق نص  المشروع باللغتین العربیة و الفرنسیة كما قابلیة النص للتفسیر 

یحرص مجلس الدولة على عدم مخالفة نص المشروع الدستوري و مدى مراعاته للإنسجام مع 

  .المقتضیات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها 

مل التشریعي یهدف إشراك مجلس الدولة في عملیة إعداد النصوص الشریعیة إلى تحسین الع_ 

شكلا و موضوعا و إحداث التناسق بین النصوص القانونیة حتى تكون أمام نص تشریعي لا 

یشوبه ما یمكن أن یعوق تنفیذه أو یجعله صعب التنفیذ أو مناقضا للنصوص الأخرى القانونیة 

مر الأخرى الموجودة ثم توسیع نطاق إستشارة مجلس الدولة في العملیة التشریعیة لیشمل الأوا

بعد أن كان إختصاصهالإستشاري مقتصرا على مشاریع  142/1الرئاسیة بموجب المادة 

القوانین  المقدمة من الحكومة و في هذا تحول نوعي للمؤسس  الدستوري بغیة الوصول إلى 

عمل تشریعي أفضل و أمثل غیر أنه یعاب على هذا التوسیع أنه لم یشمل الإقتراح البرلماني و 

لذلك كان أحرى بالمؤسس الدستوري أن یعید النظر في نطاق )اسیة وتنفیذیة رئ(التنظیمات 

الإختصاصالإستشاري لمجلس الدولةلیشمل جمیع النصوص القانونیة و لو بصورة إختیاریة لأن 

حسنا ما فعل .ذلك سیعطي قیمة إضافیة للمجلس نظرا للخبرة  الكبیرة التي یتمتع بها قضاته 

ستشاري لمجلس الدولة في لجنة إستشاریة تختص بدراسة مشاریع المشرع حین وحد جهاز الإ

القوانین و مشاریع الأوامر في الحالات العادیة أو الحالات الإستعجالیة لكن كان المشرع من 
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تعتبر . باب اولى أن یزید في عدد اعضائها لا أن یقلص فیهم نظرا لأن مجال الإستشارة أوسع 

وهریا ذا طبیعة إلزامیة وعدم القیام به من قبل الحكومة أو رئیس إستشارة مجلس الدولة إجراءا ج

الجمهوریة  سیؤدي إلى عدم دستوریة مشروع القانون أو مشروع الأمر من الناحیة الإجرائیة و 

الشكلیة ،لكن في نفس الوقت یبقى الإختصاصالإستشاري لمجلس الدولة قاصرا بسبب عدم إلزام 

الأخذ  بمضمون الرأي مما یجعل منها إستشارة بسیطة وغیر رئیس الجمهوریة أو الحكومة ب

كاملة لذى كان حریا بالمؤسس الدستوري الجزائري للتنصیص على إلزامیة الأخذ بهذا الرأي 

كما توصلنا إلى الإشكال القائل بعدم إدراج رئیس مجلس الدولة ضمن رؤساء الهیئات .أیضا 

ونیة لرئیس الجمهوریة لما یمارس نشاطه التشریعي الأخرى التي تشرف بتقدیم الإستشارة القان

عن طریق المراسیم الرئاسیة وهو نوع من الإجحاف في حق مؤسسة بحجم مجلس الدولة یشارك 

في إبداء الرأي في القوانین الحكومیة التي یتخذ فیها الأراء الرؤساء المستشارین لرئیس 

  .الجمهوریة وتغلق المبادرة في وجه مجلس الدولة 

على العموم لا بد من إستبعاد العمل الإستشاري لمجلس الدولة لأن مجالات   :لتوصیات ا

إستشارته ضیقة ولا تعم كل التشریعات القانونیة ومن جهة أخرى إحقاقا لإستقلالیة الجهات 

 .القضائیة عن الهیئات الإداریة 
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 الملخص

منه التي  152المادة صراحة و لأول مرة الإزدواجیة القضائیة بموجب  1996تبنى التعدیل الدستوري لسنة 

نصت على إنشاء مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة،ولم یكتفي المؤسس الدستوري 

التي نصت على عرض  119بالدور القضائي لمجلس الدولة بل أضاف له الدور الإستشاري بموجب المادة 

لیوسعها إلى مجال مشاریع الأوامر الرئاسیة ....  مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس

و علیه تكمن أهمیة الوظیفة الإستشاریة  في .142بموجب المادة  2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

المساهمة في إثراء و تطویر القواعد القانونیة،كما تعتبر إجراء ضروریا لابد منه لنجاح وفعالیة النشاط الإداري، 

فة الإستشاریة لمجلس الدولة الجزائري هي وظیفة محدودة تقتصر على الإستشارة الإلزامیة إختیاریة إلا أن الوظی

و موافقة  في مجال مشاریع القوانین و الأوامر ولا تمتد إلى مشاریع إقتراحات القوانین و التنظیمات،غیر أن 

لس الدولة یستشار في المجال التشریعي دون الإلتزام یبقى فقط في طلب الرأي دون الإلتزام بالأخذ به، كما أن مج

  .الإداري وهذا التصنیف لا یتفق مع ماهو معمول به في الأنظمة المقارنة

لقد قام المشرع الجزائري بتخصیص هیئات داخل مجلس الدولة تقوم بالوظیفة الإستشاریة وتتمثل هذه       

وهي الجمعیة العامة و اللجنة الدائمة و تتمثل  98/01الهیئات بهیئات إستشاریة ضمن القانون العضوي رقم 

اللجنة الدائمة في التشكیلة الثانیة لمجلس الدولة أثناء أداء وظیفته الإستشاریة  یقتصر دورها في إبداء رأیها حول 

مشاریع القوانین ذات الطابع الإستعجالي أما الإجراءات المتبعة بخصوص مشروع القانون أمام اللجنة الدائمة هي 

نفسها الإجراءات المتبعة أمام الجمعیة العامة فالإختلاف الوحید هو الظرف الإستعجالي،وبعدها تأتي الهیئات 

حیث تعتبر اللجنة الإستشاریة الهیئة الوحیدة التي تقوم بالوظیفة  18/02الإستشاریة ضمن القانون العضوي رقم 

ئیة تحت رئاسة رئیس مجلس الدولة و بحضور محافظ الإستشاریة لمجلس الدولة في الأحوال العادیة و الإستثنا

الدولة،كما یمكن للوزراء أن یشاركو بأنفسهم أو یعینوا من یمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضایا 

یخضع العمل الإستشاري لمجلس الدولة لمجموعة من الإجراءات و القواعد المحددة لذلك حتى .التابعة لقطاعاتهم

لته الإستشاریة من القیام بإعطاء الرأي المناسب لمشروع القانون تتمثل هذه الإجراءات في المرحلة یتمكن و بتشكی

التحضیریة وهي مرحلة جد هامة بالنظر للدور الذي تلعبه من خلال تحضیر و تهیئة المشروع القانوني لیصبح 

ه المرحلة في شكل لجنة إستشاریة و قابلا للتداول و النقاش،مرحلة الدراسة و إصدار الرأي الإستشاري تتم هذ

ونختتم .أثناء هذه الجلسة یتلى تقریر المعد من قبل العضو المقرر لتبدأ بعدها مرحلة الناقشة ثم المداولة

بالتشریعات المستثنات من العمل الإستشاري وهي التي تصدر في ضروف إستثنائیة مثل التي تعرض لها من 

ثل التي تحدث بین الدورتین التشریعیتین،فكلها تخرج عن نطاق العمل قبل و التي تصدر في ظروف عادیة م

لمجلس الدولة الجزائري الذي یتبع خطوات مجلس الدولة الفرنسي في المجال التشریعي ودلائل الإستثناء من 

مثل الإستشارة تكمن في دلیل الإستثناء الدستوري من قبل الأوامر التشریعیة ودلیل الإستثناء بقوانین أخرى 

وكذا الإستثناءات بالأوامر .98/216لمجلس الدولة و المرسوم التنفیذي رقم  98/01القانون العضوي رقم 

كما تتطرقنا إلى عدم خضوع القوانین الإستثنائیة لإستشارة . من الدستور  124التشریعیة كما جاء في المادة 

 .   عامة و الحربمجلس الدولة وهي في حالة الحصار و الطوارئ و حالة التعبئة ال

 



  

 

Abstract: 
 The constitutional amendment of 1996 explicitly adopted, and for the first time, judicial 

duality in accordance with Article 152 of it, which stipulated the establishment of the State 
Council as a body that evaluates the work of administrative judicial bodies. The constitutional 
founder was not satisfied with the judicial role of the State Council, but rather added to it the 
advisory role in accordance with Article 119, which stipulated the presentation of draft laws. The 
Council of Ministers, after taking the opinion of the Council... to expand it to the scope of draft 
presidential orders in accordance with the constitutional amendment of 2016 under Article 
142The importance of the advisory function lies in reviewing, enriching and developing the legal 
rules, and what is necessary must be done for the success and effectiveness of administrative 
activity. However, the advisory function of the Algerian state is a limited function. There is only 
the sign of obligatory and optional consultation and approval in the field of draft laws and 
influences, and nothing else. Draft proposals for laws and regulations, however, the obligation 
remains only to request an opinion without the obligation to adopt it, and the State Council is 
consulted in the legal field without regulation, and this classification does not matter with what is 
done in electronicsThe Algerian legislator has allocated bodies within the State Council that 
carry out the advisory function. These bodies are represented by advisory bodies within Organic 
Law No. 98/01, which are the General Assembly and the Permanent Committee. The Permanent 
Committee is represented by the second composition of the State Council. While performing its 
advisory function, its role is limited to expressing its opinion on projects. Laws of an urgent 
nature. As for the procedures followed regarding the draft law before the Permanent Committee, 
they are the same as those followed before the General Assembly. The only difference is the 
urgent circumstance. After that, the advisory bodies come within Organic Law No. 18/02The 
Advisory Committee is considered the only body that carries out the advisory function for 
government bodies in the regular and extraordinary regime under the presidency of the Council 
of State and the follow-up of the State Governor. Ministers can also participate themselves or 
appoint their presence in detailed sessions to decide on the reasons for their sectors. They choose 
advisory work for countries A set of specific measures and guidelines for this is diverse and its 
consultative formation of conducting public bids appropriate for policy efforts. These measures 
are in the preparatory stage and they participate in a strong stage to consider that through the 
preparation and preparation of the diverse project that can be negotiated and discussed, the stage 
of studying and issuing an advisory opinion. This stage takes place in Forming an advisory 
committee, and during this session, the prepared report is read out by the rapporteur to begin the 
discussion and deliberation stage. You are in the legislation that is excluded from advisory work, 
which is practiced in bilateral situations such as the one I presented before, and which is 
practiced in large visits such as these He spoke between the two legal sessions, all of which were 
about the graduation of the scope of work of the Algerian government, which follows the steps 
of the French Council of State in the airspace, and the indications for the exception to the sign of 
placing the exception in the constitutional exception guide before, and noting the exception in 
other laws such as Law No. 98/01 of the Council of State and Executive Decree No. 98 /216. As 
well as exceptions to living orders, as stated in Article 124 of the Constitution. As you know us, 
it is not subject to exceptional laws to consult the Council of State in the event of delay, 
emergency, general situation, or war.  
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